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  مستخلص

یهدف هذا البحث إلى التعرف على المسؤولیة الدولیة للدولة عن استخدام اسلحة الدمار 

الدمار الشامل بجمیع أنواعها من النوویة  الشامل وذلك للحد من انتشار استخدام اسلحة

على  وقد اعتمد البحث ،والكیمائیة والبیولوجیة ومدى تأثیره على الانسان والبیئة المحیطة به

الخاص بالمسؤولیة الدولیة عن استخدام اسلحة  ىالمنهج الاستقرائي من خلال التحلیل النظر 

أهمها ضرورة ، البحث لمجموعة من التوصیات كما توصل بالنسبة للدولة والقادة ،الشامل الدمار

وتفعیل دور مجلس الأمن فى ، وضع عقوبات صارمة للدولة المستخدمة للأسلحة الدمار الشامل

تطبیق هذه العقوبات بما یتوافق ونصوص القانون الدولي العام بشأن الحظر الشامل لهذه 

  .الأسلحة سالفة الذكر

  

  

Abstract  

The research aims to identify the international criminal responsibility 

of the state for the use of weapons of mass destruction to prevent 

spread the use of weapons of mass destruction of all kinds, which 

include nuclear, chemical and biological, and the extent of its impact on 

humans and the surrounding environment. The research depends on the 

inductive approach through theoretical analysis of criminal responsibility 

for the use of weapons of mass destruction for the state and leaders. 

The research reached a set of recommendations, one of the most 

important is the necessity to set strict penalties against the state which 

uses the weapons of mass destruction, also activating the role of 

Security Council to carry out these sanctions matching with the 

provisions of public international law regarding the comprehensive ban 

of these weapons mentioned above.  
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  المقدمة

ومن ، تعد أسلحة الدمار الشامل من أخطر أنواع الأسلحة التى عرفها العصر الحدیث

أوسعها انتشارًا من حیث الأضرار على الإنسان والكائنات الحیة والأعیان ومن ، أعظمها أثراً 

ومن ثم یُرتب المسؤولیة القانونیة على ، الأمر الذى یقع تحت طائلة الحظر الشامل، المدنیة

وقد نادى ، ویوجب المسؤولیة الدولیة على الدولة التى تستخدمها، مستخدمیها من القادة والمنفذین

ي بعقد العدید من الاتفاقیات والمعاهدات لنص على حظر استخدام هذه الأسلحة المجتمع الدول

الفتاكة ومن الجدیر بالذكر أن تحریم استخدام هذه الأسلحة قد عُرف منذ زمن بعید فضلاً عن 

وهذا الاستخدام یخالف القواعد الآمرة فى القانون ، تحریمه فى قانون النزاعات المسلحة المعاصر

فضلاً عن أنه یخضع للقاعدة الآمرة التى تحظر استخدام القوة أو التهدید بها ، سانيالدولي الإن

مع تصادمه بقانون حقوق الإنسان؛ ، للنیل من سلامة الأراضي أو الاستقلال السیاسي لأى دولة

اقتضت ، للوقوف على مضمون المسؤولیة الجنائیة للدولة عن استخدام اسلحة الدمار الشامل

المحور الأول سیتم التطرق فیه لتحدید ، ل هذا البحث بتقسیمه إلى عدة محاورالضرورة تناو 

ثم المحور الثاني ، أهدافه بالإضافة إلى منهج البحث، وأهمیة البحث، الإشكالیة وتساؤلات البحث

وفى نهایة البحث خاتمة تضمنت أهم ، وتناولنا فیه الإطار النظري الذى تم تقسیمه إلى مبحثین

  :وذلك على النحو التالي، الاستنتاجات والتوصیات

ویتضمن أساسیات البحث من تحدید المشكلة والهدف من بحثها وأهمیتها ویتم : المحور الأول

  :عرضها على النحو التالي

  إشكالیة البحث : أولاً 

یمكن القول أن الموضوع فى حد ذاته هو الإشكالیة التى سیتم الإجابة علیها فى ثنایا 

ویمكن تفكیك الإشكالیة عبر طرح مجموعة من الأسئلة التى یمكن من خلالها الإجابة ، حثالب

حیث تتمثل الإشكالیة الرئیسیة التى ، على الإشكالیة الرئیسیة بالعدید من الإشكالیات الصغرى

یحاول هذا البحث الإجابة عنها فى كیفیة تطبیق المسؤولیة الدولیة على الدول المنتهكة 

  .القانون الدولي فیما یخص انتهاك الحظر الخاص باستخدام أسلحة الدمار الشاملللنصوص 

  تساؤلات البحث : ثانیاً 

یثیر هذا البحث عدداً من التساؤلات التى سوف یتم الإجابة عنها فى سیاق تناول 

  :موضوع البحث تتمثل فى

 امل؟ما هو إطار المسؤولیة الدولیة للدولة عن استخدام أسلحة الدمار الش  -١

ما هو دور القانون الدولي للحقوق الإنسان فى حظر استخدام أسلحة الدمار الشامل؟  -٢
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ما هى التوصیات المقترحة لتفعیل دور مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن المسؤولیة  -٣

 الجنائیة الدولیة على الدول المنتهكة للنصوص الحظر ؟

  أهداف البحث : ثالثاً 

یعد تحدید أهداف البحث من الخطوات الأساسیة فى سبیل الوصول إلى نتائج متكاملة 

ویتمثل الهدف العام للبحث فى تأصیل مبدأ المسؤولیة الدولیة الجنائیة للدولة عن ، وصحیحة

  :لذا فأن هذا البحث یسعى لتحقیق مجموعة من الأهداف كالآتي، استخدام أسلحة الدمار الشامل

 . لمسؤولیة الدولیة للدولة الناتجة عن استخدام أسلحة الدمار الشاملالتعرف على ا -١

 .التعرف على المسؤولیة الجنائیة الدولیة للقادة فى حال استخدام أسلحة الدمار الشامل -٢

مدى فاعلیة قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة فى الحد من استخدام اسلحة الدمار  - ٣

  .الشامل 

  النظريالإطار : المحور الثاني

ویتضمن مجموعة من المباحث ترتبط بماهیة المسؤولیة الدولیة للدولة فى حال استخدام 

والأثار الناتجة عن إستخدام أسلحة الدمار الشامل على الدولة  أسلحة الدمار الشامل

ودور فقهاء القانون الدولى فى توضیح الأساس القانونى وراء مسألة الدولة عن ، ومستخدمیها

  . سلحة الدمار الشامل ومسؤولیة القادة والأفراد عن استخدام أسلحة الدمار الشامل استخدام أ
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   المبحث الأول

  ماهیة المسؤولیة الدولیة

  تعریف المسؤولیة الدولیة  : أولاً 

ویقال سأله عن كذا أى استخبر " سألة أو ساءله "المسؤولیة فى اللغة مشتقة من الفعل 

الموصوف منها وهو مسئول  تضمن الاسم ولكنه، عنه ولم ترد كلمة مسئولیة فى القرآن الكریم

الكریمة مبدأ  وتؤكد الآیة" وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا :" وذلك فى قول العزیز الحكیم

حال أو صفة من یسأل عن ، كلمة مسئولیة بوجه عام ضرورة تحمل مسئولیة الوفاء بالعهد وتعنى

  .)١( أمر تقع علیه تبعته

حیث یركز فقط على ، المفهوم التقلیدي للمسئولیة الدولیة على أساس ضیق وقد استند

وحید هو الدولة، هذا من ناحیة، ومن  المتمثلة فى شخص دولى، العام أشخاص القانون الدولي

دون ، المدنیة فقطناحیة أخرى یقصر هذا المفهوم التقلیدى المسؤولیة الدولیة على المسؤولیة 

  .)٢(المسؤولیة الجنائیة  التى لا یتصور أن تسأل الدولة عنها

مجموعة القواعد " یعرف الدكتور صلاح هاشم المسؤولیة الدولیة  بإنها  وفى هذا الإطار

بمنع وتقلیل الضرر ، التى تلقي على عاتق أشخاص القانون الدولى إلتزامات، القانونیة الدولیة

  .)٣(أضرار وكذا الإلتزام بإصلاح ما قد یلحق بالغیر من، آخر لحق بشخص دولىالذى یمكن أن ی

الىه تعویض شخص او أكثر من  نظام یسعى" الدولیة بإنها كما یعرف البعض المسؤولیة

عن أى أضرار لحقت به نتیجة لنشاط آتاه شخص آخر أو أكثر من ، أشخاص القانون الدولى

  .)٤(" أشخاص القانون الدولى

                                                           

) كرار ریاض سید الخفى، رسالة ماجستیر بعنوان المسؤولیة الدولیة عن الأعمال الإرهابیة، جامعة ١(

  المنصورة،

  .٦٣ص  

) محمد كُریم عمر عبداالله النبیشي، رسالة دكتوراة بعنوان الجرائم ضد الإنسانیة فى القانون الدولى،كلیة ٢(

  ٢٤٣-٢٤٢الزقازیق، صالحقوق، جامعة 

) صلاح هاشم: المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة، دار النهضة العربیة، ٣(

وناظره فى التعریف د/ نصر الدین الأخضرى، " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة  ٧٦ص  – ١٩٩١القاهرة،

ائي " دار النهضة العربیة، طبعة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء القانون الدولى الجن

٢٠٠٩.  

عن انتهاك الشرعیة الدولیة، دار الجامعة للنشر والطباعة،  ) محمد سعید الدقاق، شرط المصلحة فى دعوي٤(

  ١١ص  – ١٩٨٣بیروت،
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 یترتب بموجبه على الدولة التى إرتكبت عملاً  نظام قانونى" أما الفقیه بادفان  فىعرفها بإنها 

  .)١( التعویض عن الضرر الذى لحق بالدولة المعتدي علىها، یحرمه القانون الدولى

لتدوین قواعد القانون الدولى  ١٩٣٠كما عرفت اللجنة الدولیة للمؤتمر الذى إنعقد فى عام 

إذا نتج عن ، تتضمن هذه المسؤولیة الإلتزام بإصلاح الضرر الواقع" بما یلي ، الدولیة المسؤولیة

للظروف وحسب المباديء العامة للقانون  ویمكن أن تتضمن تبعاً ، الدولیة إخلال الدولة بالتزاماتها

إعتذار فى شكل  فى أشخاص رعایاها، الدولى الإلتزام بتقدیم ترضیة للدولة التى أصابها الضرر

  .)٢( یقدم بالصورة الرسمیة وعقاب المذنبین

  شروط المسؤولیة الدولیة  : ثانیاً 

، فاعله بإصلاح الضرر إلزام إن كل فعل غیر مشروع یتسبب عنه ضرر للغیر یوجب

  :لكي تتحرك دعوى المسؤولیة من توافر الشروط الآتیة لابد لذلك

  أن یكون هناك ضرر لحق بدولة ما - ١

 على حدود، سفن أو طائرات، والضرر المعنوي كالاعتداء الضرر الماديویستوى فى هذا 

  .)٣(ورؤسائها، أنظمتها وعدم احترام، كرامة الدولة كإهانة

لأحد أشخاص ، یقصد بالضرر فى القانون الدولى المساس بحق أو بمصلحة مشروعة"

حتي یمكن إلزام ، ضررإن القانون الخاص فى التشریعات الداخلیة یشترط وقوع  "القانون الدولى 

كذلك الحال فى القانون الدولى فان الضرر یعتبر ، المسئول عن وقوع هذا الضرر بالتعویض

وعلى ذلك فإنه من الضرورى ، أحد الشروط التى یتطلبها القانون الدولى لقیام المسؤولیة الدولیة

  .)٤(إثبات الضرر لقیام المسؤولیة الدولیة ولإمكان المطالبة بالتعویض

أن یكون الضرر نتیجة فعل غیر مشروع مقترف من جانب الدولة المشتكى منها مثل  - ٢

، أو الإخلال السلبى )القیام بعمل(الإخلال بأحد واجباتها القانونیة كالإخلال الإیجابى 

  )عن عمل  الامتناع(

                                                           

وذكره كذلك د/  ١٠٦، ص ١٩٨٢) شارل رسو: القانون الدولى العام، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت، ١(

فاضل، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت السلم، سمیر محمد 

  عالم الكتب

(2) International Law Committee year book – 1956 – vol 11 – p 225 

د/ نصر الدین الأخضرى: " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى  )٢( 

  .٢٠٠٩ص،٣٣دار النهضة العربیة، طبعة ،  القانون الدولى الجنائي"،ضوء 
  

دراسة لأحكام القانون الدولى ولتطبیقاتها التى تهم الدول  ) د/ محمد حافظ غانم: المسؤولیة الدولیة،٤(

  ٨٨،صالعربیة،معهد الدراسات العربیة، القاهرة
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أى غیر مشروع إنما یجب  لا یكفى للقول بوجود المسؤولیة الدولیة أن یكون العمل ضاراً 

ینسب الفعل أو یسند إلى دولة، ففى التشریعات الداخلیة یشترط القانون إسناد الفعل إلى  أن

  .لإمكان قیام المسؤولیة فى مواجهته  دولي شخص

 –التنفیذیة  –التشریعیة ( عن أعمال سلطاتها الثلاث  معنى هذا أن الدولة تسأل

  .)١(دیین أو الموظفىن الرسمیین كما تسأل فى بعض الأحیان عن أعمال الأفراد العا) القضائیة

فقد إستقر الفقه الدولى على التفرقة فىما بین نوعین من الأفعال الخاطئة أو التصرفات 

تصرفات تصدرعن الدولة نفسها ، المسؤولیة الدولیة عن العمل غیر المشروع لترتیب أثار الخاطئة

الطبیعیین الممثلین  وتصرفات صادرة عن الأشخاص، دولى بوصفها شخص إعتباري قانونى

  :لها

 إما أن تكون وهذه التصرفات متعددة فهى إعتبارى التصرفات الصادرة عن الدولة كشخص  - أ

  :صادرة عن

  . أعضاء الدولة ورجالها أو ممثلیها -١

  .التصرفات الصادرة عن السلطة التشریعیة فیها -٢

  . الأعمال الصادرة عن السلطة التنفیذیة -٣

  .)٢( القضائیةالأعمال الصادرة عن السلطة  -٤

الإلتزام، لأن مخالفة  لاعبرة فیه لمنشىء، فمعیار عدم المشروعیة معیار دولى موضوعى

كان مصدره تولد المسؤولیة الدولیة دون النظر لوصف الفعل فى القانون  أى إلتزام دولى أیا

لك بفعل أو سواء كان ذ، الداخلى، كذلك لا یعتد بالوسیلة التى یتحقق بها إنتهاك القانون الدولى

  .)٣( الواجبة فى مسلك الدولة بإمتناع أو بإهمال المهم أن تتوافر العنایة

وقد طبقت محكمة العدل الدائمة مبدأ مسئولیة الدولة عن أفعالها الضارة فى عدة مناسبات 

  .)٤(وقضیة الأنشطة العسكریة وشبه العسكریة فى نیكاراغوا، منها على سبیل المثال قضیة كورفو

   

                                                           

"، دار الجامعة الجدیدة للنشر، على جرائم الحرب") د/ حسام على عبدالخالق الشیخة: "المسؤولیة والعقاب ١(

  ١٢٣،ص٢٠٠٤

دار النهضة العربیة، القاهرة،  ) د/ صلاح هاشم: المسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة،٢(

،١٩٩١.   

  ٩٠) د/ حسام على عبدالخالق الشیخة: " المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب.،مرجع سابق،ص٣(

(4) Corfu affair,merits,judgment,1949. 
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 یكون هناك خطأ أو عمل مخالف للقواعد القانونیة الدولیة من جانب الدولة المشتكىأن  - ٣

  منها

وبمعنى أخرهو ، والفعل الدولى غیر المشروع هو السلوك المخالف لإلتزامات قانونیة دولیة

 الخروج على قاعدة من قواعد القانون الدولى، ویتم تقدیر مشروعیة العمل أو الإمتناع من عدمه

للقانون الداخلى، فالفعل غیر المشروع هو مخالفة قاعدة قانونیة  وفقاً  ولیس للقانون الدولى وفقاً 

التى أقرتها الدول ، كان مصدرها سواء إتفاق أو عرف أو مبادئ القانون العامة دولیة أیا

 .المتمدینة 

عل غیر أى أن الف" العمل المخالف أو غیر المتفق مع قواعد القانون الدولى العام " أو هو

أو عدم تنفیذها لإلتزام تفرضه قواعد القانون ، هو إما إنتهاك دولة لواجب دولى المشروع دولیاً 

لإحدى قواعد القانون الدولى العام  ذلك الذى یتضمن إنتهاكاً " أى یمكن تعریفه أیضاً بإنه ،الدولى

  .)١(أو سلبیا  ل إیجابیاً أو إخلالأ بإحدى الإلتزامات الدولیة سواء كان هذا الفع، كان مصدرها أیا

الإلتزام، لأن مخالفة  لاعبرة فیه لمنشىء، فمعیار عدم المشروعیة معیار دولى موضوعى

كان مصدره تولد المسؤولیة الدولیة دون النظر لوصف الفعل فى القانون  أى إلتزام دولى أیا

سواء كان ذلك بفعل أو ، الداخلى، كذلك لا یعتد بالوسیلة التى یتحقق بها إنتهاك القانون الدولى

  .)٢( الواجبة فى مسلك الدولة بإمتناع أو بإهمال المهم أن تتوافر العنایة

  .الأساس الفقهي للمسئولیة الدولیة الجنائیة: ثالثاً 

للأفكار التى أسست لظهور المسؤولیة الدولیة  كانت أساس النقلة  إن التطور النظرى

من قضاء ینظر فقط فى مسئولیة الدولة المدنیة ، الدولىالنوعیة التى أدت الى تحدیث القضاء 

یتمیز ، وهدفه لا یتجاوز إلزام الدولة المتسببه فى الضرر بالتعویض الى قضاء دولي جنائي

الذى یهدف ، مبدأ الردع الدولى الجنائى مدعم بألیات قانونیة مستحدثه یكرس، بطبیعته الإتفاقیة

فإذا كانت المسؤولیة  ،للمجتمع الدولى والإنسانیة ككل تهدیداً الى الحلول دون وقوع أخطر الجرائم 

الجنائیة للرؤساء والقادة قائمة على أساس إرتكاب هذه الفئة لجرائم دولیة بصفتهم صناع القرار 

ویتولون سلطة الأمر والقرار حیث تكون القوات المسلحة للدولة تحت ، فى الدولة السیاسى

  .)٣( یس بالسهل إذ أن هذه الفئة تمثل سیادة الدولةفإن الأمر ل، سیطرتهم وأمرهم

                                                           

) د/ نصر الدین الأخضرى: " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء ١(

  ٥٥مرجع سابق صالقانون الدولى الجنائي "

  ٩٦) د/ حسام على عبدالخالق الشیخة: " المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب ،مرجع سابق،ص٢(

د/ حسین حنفى عمر: حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة والجرائم ضد ) ٣(

  ٣٥، ص ٢٠٠٦الإنسانیة، دار النهضة العربیة،
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فعالأ فى إرساء قواعد المسؤولیة الدولیة  فقد كان لفقهاء القانون الدولى دوراً  وعلیه

جروسیوس  رواد نظریة الخطأ بزعامة الفقیه الهولندى كما أن الإختلاف الفقهي بین، الجنائیة

كان أحد الأسس والدعائم ، انزیلوتي یطالىالنظریة الموضوعیة بزعامة الفقیه الإ ومؤسسى

  .)١( الرئیسیة لنشأة المسؤولیة الدولیة الجنائیة

  :الفقة المؤید لمساءلة الدولة جنائیاً 

فالإتجاه فى تزاید على وجوب مسائلة الدولة جنائیاً، وهذا منذ إنعقاد مؤتمر الأمم المتحدة 

، وقد نادى الفقه الدولى منذ نهایة الحرب )١٩٧٢یولیو  ١٦الى  ٥من( للبیئة والتنمیة باستكهولم 

بضرورة توقیع العقوبات الدولیة على الدولة المرتكبة لهذه الأفعال العدوانیة ، العالمیة الثانیة

  .وإنتهاك حقوق الإنسان وحریاته الأساسیة 

  :وقد إنقسم الفقه الدولى إلى ثلاثة أقسام

عبء المسؤولیة الجنائیة الدولیة فى حین لا یرى بأن الدولة وحدها تتحمل  القسم الأول

بموجب القانون الوطنى، ذهب إلى ذلك كل من بوستامنت و  إلا ،یمكن تحمیل الأفراد المسؤولیة

  .)٢(ودوفابر دونادى

الشخص الوحید  هذا الإتجاه أن الدولة هى حیث یرى" فیبر"والفقیه " فون لیست "الفقیه 

الدول وأن الجرائم الدولیة لا  وأن القانون الدولى لا یخاطب إلا الذى یرتكب جرائم القانون الدولى

  .)٣( المخاطبون من قبل القانون الدولى یرتكبها إلا

فى مجال القانون  فقد رأى بأن كل من الدولة والأفراد یمكن أن یسألوا جنائیاً : القسم الثانى

والفقیه " جرافن "والفقیه " فسبسیان بیلا "الدولى، وهو ما ذهب إلیه كل من سالدانا ولیفى والفقیه 

هذا الرأى أن المسؤولیة الدولیة الجنائیة یتحملها الفرد والدولة معاً بإعتبار أن  ویرى" لوتر باخت "

هما الذین یتصرفون بأسم الدولة یتحملون المسؤولیة الجنائیة عن الإنتهاكات  الدولة والأفراد

  .)٤( المرتكبة فى القانون الدولى

                                                           

د/ اسماعیل عبدالرحمن: الحمایة الجنائیة للمدنیین فى زمن النزاعات المسلحة، دراسة تحلیلیة تأصیلیة  )١(

  ٢٥٧، ٢٥٦م، ص ٢٠٠٧الجزء الأول،الهیئة المصریة العامة للكتاب،

) د/ نصر الدین الأخضرى: " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء ٢(

   ١٣٤انون الدولى الجنائي "، مرجع سابق،صالق

الدولیة الجنائیة للأفراد فى ضوء تطور القانون الدولى  ) فلاح مزید المطیري: رسالة ماجستیر بعنوان٣(

  ١٩الجنائي، كلیة الحقوق،عمان،الاردن،ص

  .٨٤م، ص ٢٠٠٩اللبناني،الجرائم والمحاكم فى القانون الدولى الجنائي، دار المنهل  ) د/ خلیل حسن:٤(
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الجنائیة المترتبه عن الجریمة  على الفرد وحده تبعه  المسؤولیة یلقى: لقسم الثالثا

على الأشخاص الطبیعین  الجنائیة لا یمكن أن تقع إلا ویري هذا الرأى أن المسوؤلیة، الدولیة

وأما الدولة فلا یمكن أن تكون لدیها النیة ، المسوؤلیة الذىن ارتكبوا الأفعال المستوجبه لهذه

  .)١( وبذلك لا تقوم مسئولیة الدولة الجنائیة معنویاً  جرامیة كونها شخصاً الإ

ویرى أنصار هذا الإتجاه، أن الجزاء الذى یمكن فرضه على الدولة، لا یمكن أن یتخذ 

أساسًا لنفى ومعارضة نسبة المسؤولیة الجنائة الیها، وذلك أن وجود هذه المسؤولیة الدولیة للدولة 

بنوع الجزاءات، والعقوبات الجنائیة ولا بطبعتها، فالدولة كشخص معنوى لایمكن لا یرتبط حتماً 

أن تخضع لبعض العقوبات الجنائیة المعروفة، والمطبقة على الأشخاص الطبیعیین، وهى 

العقوبات البدنیة السالبة للحریة، وإنما یمكن فرض جزاءات أخرى تتلائم مع طبیعتها كالعقوبات 

لإستبعاد ، الأمر الذى لا یمكن معه الإحتجاج بالشخصیة المعنویة للدولة المالیة والمعنویة

وخاصة الجرائم ، المجتمع الدولى مساءلتها جنائیاَ، عن الأعمال الغیر مشروعة التى ترتكبها فى

  .)٢( ضد الإنسانیة

 هیة إلىإتجاه أحد الأراء الفق فإنه بالرغم من، أما بالنسبة للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للدولة

ما زال یرفض  عموماً  فإن الفكر القانونى، إمكانیة مسائلة الدولة عن جرائمها من الناحیة النظریة

كما تسأل  ذلك من غیر الشائع مسائلة الدولة جنائیاً ، إقرار هذه المسؤولیة بالنسبة للدولة

لا تكون مجدیة  ومعاقبتها بالوقف أو الحل أو المصادرة بل الغرامة، الأشخاص المعنویة الخاصة

  .)٣(هي الأخرى 

  الفقه الرافض لمساءلة الدولة جنائیاً 

بأن القانون الدولى  ١٨٨٨فى كتابه المنشور سنة  Heffterیذهب الفقیه الألمانى هیفتر 

لا یمكن الحدیث : ویرى مرتنز بإنه، لا یعرف الجریمة بالصورة التى نعرفها فى القانون الوطنى

بینما یذهب انزیلوتى فى رسالة نشرها سنة ، نطاق العلاقات الدولیة عن جرائم یرتكبها شعب فى

إلى أن لهذه المسؤولیة طبیعة إصلاح الضرر لا الترضیة، ومن ثم یتحدد حق الدولة  ١٩٠٢

وتقدیم ضمانات حالة للمستقبل وإنما لا یمكن أن تتخذ ، المضرورة بالمطالبة بإصلاح الضرر

                                                           

الدولیة الجنائیة للأفراد فى ضوء تطور القانون الدولى  ) فلاح مزید المطیري: رسالة ماجستیر بعنوان١(

   ٥٣الجنائي،مرجع سابق،ص

) د/محمد كُریم عمر عبداالله النبیشي: رسالة دكتوراة بعنوان الجرائم ضد الإنسانیة فى القانون الدولى،كلیة ٢(

   ٢٦٩الزقازیق،ص الحقوق،جامعة

) د/ عبدالوهاب عمر البطراوي: بحوث فى القوانین الجنائیة المعاصرة دراسات مقارنة بالفقه الإسلامى، دار ٣(

  –٧٧، ص١٩٩٥النجوم للطباعة، 
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العلاقة القانونیة التى تنشأ بین الدول نتیجة  ، ثم یضیف أنطبیعة الجزاء ضد الدولة المخطئة

بها الروابط فى قانون الإلتزامات، ویقول  الإخلال بالحقوق، لها نفس الملامح الرئیسیة التى تتسم

تظهر فى أعقاب تصرف غیر مشروع  ١٩٥٥سنة " دروس فى القانون الدولى " أیضاً فى كتابة 

والدولة التى ، ولي علاقة قانونیة جدیدة بین الدولة صاحبة التصرفهو بوجه عام إنتهاك لإلتزام د

هذا  وقع علیها الإخلال فى مواجهتها، فتلتزم الأولى بالتعویض ویحق للثانیة أن تتقاضى

المعبرة عن الإلتزامات ، التعویض، تلك هى النتیجة الوحیدة التى یمكن أن تلصقها القواعد الدولیة

  .لعمل المخالف للقانون المتبادلة بین الدول با

لا وجود لمسئولیة جنائیة فى القانون الدولى، ویعارض الفقیه بادوفان  ”أنزیلوتى ”وعند

  .)١( وجود مثل هذه المسؤولیة الجنائیة الدولیة

یذهب أنصار هذا الإتجاه إلى القول بإنه كى یتثنى قیام مسئولیة الدولة جنائیاً، لابد وأن 

علیها، وأن تتسم هذه الجزاءات بصفة العقوبة أى أن لا تكون قاصرة تكون هناك جزاءات توقع 

على مجرد التعویض عن الضرر الناجم، وإنما تتعدى ذلك إلى حد الزجر والردع، وهو ما لا 

یمكن أن تتحقق عملاَ، ولا ینبغى ولا یستطاع ویتعارض مع سیادة الدولة وطبیعتها فطبیعة الدولة 

فالدولة تمثل ، لممكن فرض الجزاءات الجنائیة التقلیدیة علیهایجعل من غیر ا كشخص معنوى

إعتباریاً لأشخاص طبیعیین، ومن ثم فهي تفتقر إلى الإرادة التى هي مناط المسؤولیة  كیاناً 

على الأشخاص الطبیعیین، الذین یملكون الإرادة التى توجه سلوكهم  الجنائیة، التى لا تقع إلا

یمكن إسنادها الیهم معنویاً، فى صورة قصد جنائى أو مادى، فى نحو إرتكاب جریمة معینة، 

صورة البنیان المادى للجریمة، وهما شرطان أساسیان فى قیام المسؤولیة الجنائیة للشخص 

  .)٢( الطبیعى

أن الحدیث عن تطبیق عقوبة على الدولة یعنى  ”فلیمور“وفى هذا الصدد یردد الفقیه 

الطبیعة القانونیة للجماعات، فقانون العقوبات یخاطب الأشخاص تغییر مبادئ القضاء الجنائى و 

الطبیعیین، أى كائنات مفكره حساسة ولها إرادة، أما الشخص المعنوى فلیس له فى الحقیقة هذه 

                                                           

) د/ نصر الدین الأخضرى: " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء ١(

  ١٣٩الجنائي،مرجع سابق،ص القانون الدولى

) د/محمد كُریم عمر عبداالله النبیشي: رسالة دكتوراة بعنوان الجرائم ضد الإنسانیة فى القانون الدولى، ٢(

  .٢٧٢-٢٧١-٢٧٠مرجع سابق، ص
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الخصائص، على الرغم من أن إرادة بعض الأشخاص تعتبر بطریقة تمثیل ونظام الإرادة إنها 

  .)١( ةإرادة الجماعة وإنما لأغراض محدد

والواقع أن القانون الحدیث یسوده مبدأ لا عقوبة بلا إسناد معنوى، وذلك لا یطبقه القانون 

  .على الشخص الطبیعى، لیسند كل مسئولیة جنائیة، وكل عقوبة إلى إرادته الخاطئة الجنائي إلا

فىما  فإن هذه المبادئ هي المطبقة فى القانون الدولى، ولاشك إنه وفقاَ لأنصار هذا الرأى

بالمسؤولیة الجنائیة المترتبة على الأفراد،  یتعلق بالجرائم الدولیة، حیث لا یعترف القانون إلا

  .)٢( ورفض أى مسئولیة مترتبة على الأشخاص المعنویین

للجریمة  و صلاحیته لإعتباره مرتكباً  جنائیاً  ومن المعلوم أن مسئولیة الشخص المعنوى

بین الفقهاء ففى حین ذهب رأى الى  واسعاً  ون علیه قد آثارت جدلاً وإنزال الجزاء المقرر فى القان

 أن لایسأل إنه من المباديء المسلم بها فى التشریع الجنائى إنكار هذه المسؤولیة على إعتبار

  .)٣(فهو الشخص الوحید الذى یتمتع بالإدراك والإختیار الشخص الطبیعى عن الجریمة إلا

  :هذا الرأى یستندوا الى الحجج التالیة للقول نجد أن أنصار وإجمالاً 

ومن ثم لا یتصور فى ، فسیادة الدولة تجعلها لا تخضع لسلطة أعلى منها: سیادة الدولة -١

ظل تلك السیادة التى تتمتع بها الدولة أن تسأل الدولة جنائیاً أو أن تكون محلاً لعقوبة 

ویرون أن القول ، للدولةجنائیة  وأصحاب هذا الاتجاه من مؤیدي السیادة المطلقة 

بمسؤولیة الدولة قانوناً عن أعمالها یشكل تعارضاً مع ما تتمتع به من سیادة وان سیادة 

قیامها  ومن ،الدولة یجعل منها المرجع الوحید للفصل فىما یترتب على سلوكها من نتائج

المنفردة رغبتها  بإصلاحات للضرر الذى قد یقع نتیجة لسلوكها هذا فإن أساسه یعود إلى

  .)٤( فى التعویض

وهذا معناه إنه إذا كانت الإرادة هي مناط  طبیعیاً  ولیست شخصاً  لدولة شخص معنوىا -٢

الشخص الطبیعي الذى یتمتع  إلاعلى إنها لا تقع یعنى فإن ذلك، الجنائیة المسوؤلیة

                                                           

) د/ نصر الدین الأخضرى: " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء ١(

   ١٤٥دولى الجنائي،مرجع سابق،صالقانون ال

) د/محمد كُریم عمر عبداالله النبیشي: رسالة دكتوراة بعنوان الجرائم ضد الإنسانیة فى القانون الدولى ٢(

  ٢٧٨،مرجع سابق،ص

ص  ٢٠٢٠) راجع د/ مأمون محمد سلامة:قانون الإجراءات الجنائیة،دار سلامة للنشر والتوزیع، القاهرة،٣(

  وما بعدها  ٢٨٨

عالم  سمیر محمد فاضل: الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت السلم، )٤(

  . ما بعده ٤٩م، ص ١٩٧٦الكتب،



  

٢٣٣ 
 

یمة لأى جر  وهو الركن المعنوى بالقصد الجنائى متمیزاً  فیكون فعله، باالإرادة السلیمة

الذى یتجه نحو الفردیة ، عمدیة وإستند أصحاب هذا الإتجاه الى القانون الجنائي الداخلى

الذى ، المعنوى على أساس ان العقوبة الجنائیة مقرره فیه على قدر النصیب الاخلاقى

فى الفعل المكون للجریمة والذى یتركز على علاقة السببیة المعنویة بین  أسهم به الجانى

الإسناد " المرتكب وهو ما یسمي فى فقه القانون الجنائى المتحققه والسلوك الإرادىالنتیجة 

  .)١(ولا مسؤولیة من دون هذا الإسناد "  المعنوى

مع فكرة شخصیة  یتنافى،أن توقیع العقوبة الجنائیة على الدولة وتعنى :شخصیة العقوبة -٣

  .)٢(یرتكبوا أیه جریمة هذه الدولة الذین لم  وسیتأثر الكثیر من مواطنى، العقوبة

فأغلب فقهاء القانون : عدم تقبل فكرة الجزاء الدولى فى القانون الدولى بصفة عامة -٤

 ویستندون فى ذلكإلى، الدولى یرون أن الجزاءات الدولیة غیر متصورة فى القانون الداخلى

  .)٣( حداثه قواعد القانون الدولى العام

  :جنائیاً من مسؤلیة الدولة  موقف المشرع المصرى

سواء  جنائیاً  بصفة عامة مبدأ عدم مسئولیة الشخص المعنوى إعتنق المشرع المصرى

یقرر المسؤولیة  فلم یتضمن قانون العقوبات نصاً ، بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة

تنفى المسؤولیة الجنائیة للأشخاص  نصوصاً  الجنائیة لها كما تضمنت بعض التشریعات الخاصة

الذى نص على عدم مسؤولیة  ١٩٧٠لسنة  المعنویة مثل مشروع قانون العقوبات الاقتصادى

فلم یقر المسؤولیة  فى ركب النهج التشریعى ولقد سار القضاء المصرى جنائیاً  الشخص المعنوى

الأصل أن الأشخاص :" وفى ذلك قضت محكمة النقض بإنه، الجنائیة للأشخاص المعنویة

نائیاًعما یقع من ممثلیها من جرائم أثناء قیامهم بأعمالها على أن الذى یسأل المعنویة لا تسأل ج

  .)٤(“هو مرتكب الجریمة منهم شخصیاً 

                                                           

مجلة الفقه والقانون، العدد  ض،) نصیره نهازي: مقال بعنوان المسؤولیة الجنائیة للدولة بین مؤید ومعار ١(

  . ١٥٨، ص ٢٠١٤، یولیو ٢١

  .وما بعاها ٥٠٨م، ص ٢٠٠٣مرجع سابق،  المدخل لدراسة القانون الدولى الإنساني، ) د/ سعید جویلي:٢(

   .١٩٩٤) د/ عائشة راتب: التنظیم الدولى، دار النهضة العربیة،٣(

  .٢٠٣، مجموعة أحكام النقض، ص ٣٤، س ١٩٨٣دیسمبر  ٦) نقض جنائي فى ٤(
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 حیث ذهب جانب منه إلى والقضائى سار الفقه فى مصر فى ذات الركب التشریعى وأخیراً 

وإقتصار ذلك ، على المسؤولیة المدنیة دون مسائلته جنائیاً  وجوب قصر مسائلة الشخص المعنوى

  .)١(كانت صفته فى الشخص المعنوى على شخص مرتكب الجریمة أیا

ومن خلال ما سبق ذكره من حجج للإتجاهین، فأننا نرى إنه من غیر المتصور من 

الناحیتین القانونیة والواقعیة، مساءلة الدولة جنائیاً عن الجرائم الدولیة بصفة عامة والجرائم ضد 

بصورة مماثلة للمسئولیة الجنائیة للأفراد، وذلك على أساس أن هذه الإنسانیة بصفة خاصة 

المسؤولیة تقوم على ركنین، أحدهما مادى والأخر معنوى والأخیر یتمثل فى إرادة الفعل والنتیجة، 

أى قصداً جنائیاً ومن حیث الواقع لیس للأشخاص الإعتباریة كالدولة مثل هذه الارادة، وإنما 

تراض وتتمثل من حیث الواقع فى إرادة الأشخاص الطبیعیین الممثلین لها، مجرد إف إرادتها هى

ومن ، وهم بالنسبة للدولة یتمثلون فى الحكام والسلطات المعبرة عن الشخصیة القانونیة للدولة

الصعب أن تعبر هذه السلطات على إرادة الشعب كله،حتى فى البلاد التى تأخذ بأعظم النظم 

ل الوضع فى البلاد التى تحكمها أنظمة دیكتاتوریة، حیث لا یعبر الحكام الدیموقراطیة، فما با

فإن المسؤولیة الجنائیة عن الجرائم الدولیة وأخطرها الجرائم ضد  وعلیه، عن إرادتهم فقط فیها إلا

الإنسانیة، یتحملها كل مسئول، وموظف عمومى شارك فى إرتكابها، بمناسبة وظیفته الرسمیة 

  ).٢( حساب دولته ویكون مسئولاً بصفة شخصیة، عن هذه الجرائم مسئولیة جنائیةالتى یقوم بها ل

  الجنائیة الدولیة للرؤوساء والقادة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل  المسئولیة: رابعاً 

ان رئیس الدولة ، الراى السائد فى الفقة الدولى قبل محاكمات الحرب العالمیة الأولى كان

الذى یملك  هو للقانون الدولى بحجة انة وكیل عن شعب من اأفعال منافیه عما یاتیه لا یسأل

هو الذى یحاسبه، ولا یمكن أن یسأل امام سیادة الشعب او لشعوب  وحده السیادة الشعبیة، وشعبه

حیث كان ممثلى الدول على رأسهم رؤساء الدول یتمتعون بحصانه قضائیة مطلقة ضد ،اخرى 

وهذا فى ظل قواعد القانون ، مهما كانت درجة خطورتهاابهم للجرائم عند إرتك القضاء الأجنبى

لإنه لم یكن هناك فصل بین الدولة وموظفیها، بحیث أن مایقومون به من أفعال تعد ، الدولى التقلیدى

  .)٣(مظهرًا من مظاهر السیادة بإعتبارهم أجهزة الدولة 

                                                           

، دار ١٩٧٩انون المقارن، الطبعة الثانیة، ) راجع د/ محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادیة فى الق١(

  ٦٠النهضة العربیة، القاهرة،ص

) ابراهیم الدراجي: جریمة العدوان ومدي المسؤولیة القانونیة عنها، جامعة عین شمس، كلیة الحقوق، ٢(

  .٢٤٠، ص ٢٠٠٢ لسنة

الدولى المعاصر، رسالة المسؤولیة الدولیة الفردیة الجنائیة فى ضوء قواعد القانون  –) د/ محمد كمالي ٣(

  ٤١ ،٣٧، ص ٢٠٠٦ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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إهانة لكرامتهم وهذا من شإنه أن وأن إخضاع هؤلاء المسؤولین الحكومیین للمحاكمة یعنى 

یؤزم العلاقات بین الدول وقد یكون سبب لنشوء الحروب، وأن الإختصاصات التى یقومون بها 

لأن هذا یعتبر من مستلزمات وظائفهم، ، خارج دولتهم تتم بإستقلالیة تامة ودون أى تأثیر خارجى

 دولة أخرى وهوما یرفضه للولایةالقضاء الأجنبى یعنى خضوع الدولة  فالقول بالخضوع للولایة

  .ومبدأ المساؤاه بین الدول ، فى ظل ما یعرف بالسیادة المطلقة للدول، القانون الدولى التقلیدى

رتب على ذلك إلتزام كل من الدول ، لإحترام المجتمع الدولى كفالة حقوق الإنسان وتأكیداً 

الدول الأجنبیة فى السلم والحرب، وكما  والحكام بإحترام هذه الحقوق العالمیة لمواطنیها ورعایا

عن التصرفات المخالفة للإنسانیة بل والعمل على منعها قبل  یقع على الرؤساء الإلتزام بالكف

  .)١( إرتكابها یقع على الدول الإلتزام بالقصاص ممن یرتكبون الأعمال غیر الإنسانیة

  . المسؤولیة الجنائیة للشخص الطبیعى

یهتم بتعیین فئات الأشخاص الذین  الإنسانى لتطبیق القانون الدولىإن النطاق الشخصي 

أى غیر ، النزاعات المسلحة والأشخاص والسكان المدنیین ضحایا ینطبق علیهم وصف

ویتناول أیضاً بالمباديء الأساسیة وقواعد الحمایة القانونیة الدولیة ، العسكریین وغیر المقاتلیین

  .الخاصة بكل فئة 

الشخص للمسؤولیة الدولیة الجنائیة للفرد فتتناول شخص مرتكب الجریمة أو  النطاق وأما

أى یتناول شخص من تقع علیه تبعه هذه المسؤولیة ومن الجدیر ، الإنتهاك الذى یسأل عنه

فإن النطاق ، الإنسانى بالملاحظة فى هذا المجال إنه وفى إطار إنتهاكات القانون الدولى

 بل یكون أیضاً المسؤول عن هذه الجرائم موظفاًحكومیاً ، كریینلا یتحدد فقط بالعس الشخصى

  .)٢(بإرتكابها أمر العسكریین  مدنیاً 

مشكلة جدیدة ومعقدة تواجه  هى إن مشكلة المسؤولیة الشخصیة فى القانون الدولى

القانون الدولى كقانون ینظم  ینظر إلى ولقد كان المذهب التقلیدى، المعنیین فى الشؤون الدولیة

                                                           

 –)الباحث/ ضامن محمد الأمین: " أشكال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة " مقال١(

لفكر والقانون، الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة العسكرین، دار ا أنظر أیضا د/ هشام قواسمیة، ٢٠١٥

  ٩٨، ص٢٠١٣

الدولیة الجنائیة للأفراد فى ضوء تطور القانون الدولى  ) فلاح مزید المطیري: رسالة ماجستیر بعنوان٢(

  ١٧الجنائي،مرجع سابق،ص
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هذا المذهب  وسیطرة، العلاقات بین الدول فقط ولا یعترف للفرد بحقوق أو واجبات ضمن قواعده

  .)١( على فقه القانون الدولىفتره طویلة من الزمن

ولهذا السبب لم تظهر مشكلة المسؤولیة الدولیة الجنائیة للأشخاص فى القانون الدولى فى 

وحدها  لدولة ذات السیادة والأهلیة القانونیة هىحیث كان السائد بأن ا، زمن سیادة هذا المذهب

بإهتمام الفقهاء والمعنیین بالقانون  أن الفرد بدء یحظى إلا، تستطیع أن تقدم على مخالفات دولیة

فى إسناد هذه  وأن المحاولة الأولى، بصورة واضحه فى بدایة القرن التاسع عشر الدولى

  .)٢( فرساىمن معاهدة  ٢٢٨المادة  المسؤولیة ترجع إلى

م الخاصان بقوانین وعادات الحرب أن ١٩٠٧وعام  ١٨٩٩وقد أقر مؤتمر لاهأى لعام 

وأصبحت تلك القوانین ملزمة للأطراف المتحاربة ، یقننا أكثر والقوانین والعادات الخاصة بالحروب

أن “ م على ١٩٠٧من قرارات مؤتمر لاهأى  ١فى جمع الحالات والظروف، فقد نصت المادة 

قواتها المسلحة طالبة  تلتزم الدول الموقعة على قرارات المؤتمر بإصدار التعلیمات اللازمة الى

الدول التقید بنصوص قرارات  ٣وألزمت المادة ”، منها التقیید بهذه القوانین والعادات اثناء الحروب

ولة المعنیة مخالفة لتلك النصوص تستوجب دفع التعویضات اللازمة من قبل الد المؤتمر وإن أیه

  .)٣(یرتكبها أفراد قواتها المسلحة كما تكون مسئولة عن جمیع الأعمال التى

، إقتران المسؤولیة الجماعیة للدولة مع المسؤولیة الشخصیة للأفراد وهنا یبدو واضحاً 

م والتى أجازت المسؤولیة الشخصیة للأفراد ومعاقبتهم بصرف  ١٩١٩وتعتبر معاهدة فرساى 

رتبهم بما فیهم رؤساء الدول وغیرهم وكل من ثبتت إدانته  وعلى، هم الحكومیةالنظر عن مراكز 

وتعتبر ذات أهمیة خاصة فى إبراز ، لإنتهاكات قوانین وعادات الحروب أو القوانین الإنسانیة

  :المباديء الآتیة

إقرار مبدأ مسئولیة رؤساء الدول عن الأفعال التى یرتكبوها بصفتهم الرسمیة وحق تقدیمهم  -١

  . للمحاكمة أمام محكمة دولیة خاصة

 وفقاً ، مبدأ إختصاص المحاكم الوطنیة بالفصل فى الجرائم الدولیة والمعاقبة علیها إقرار -٢

  للتشریعات النافذه 

                                                           

) د/ یونس العزاوي: مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة فى القانون الدولى، دراسة قانونیة مقارنة، رسالة ١(

  ١٩م،ص١٩٧٠عة تینیسى، الولأىات المتحدة الأمریكیة،دكتوراه، جام

)علوي على أحمد الشارفى: رسالة ماجستیر بعنوان المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة الدولیة، كلیة القانون، ٢(

  ١١٦جامعة النیلین،ص

  م.١٩٠٧) الإتفاقیة الخاصة بإحترام قوانین وأعراف الحرب البریة، لاهاى، ٣(
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بعد ، مبدأ المسؤولیة الجنائیة للأشخاص عن الأفعال التى یرتكبوها بصفتهم الرسمیة إقرار -٣

  .)١( المقررة للمسئولیةان كانت توصف بإنها من أعمال الدول 

وقد أثار هذا الوضع الجدید للفرد فى الساحة الدولیة الكثیر من الجدل على المستوي 

نظرا لكون  ،الفقهي وزاد الجدل أكثر عندما أصبحت المسؤولیة موجهة صوب الرؤساء والقادة

رفى حیث تقف هؤلاء یتمتعون بالحصانة التى لازالت مبدأ راسخ من مباديء القانون الدولى الع

امام أى محاكمة أو توقیع أى اجراء عقابي ضدهم الشيء الذى أدي فى كثیر من الأحیان  حائلاً 

وهو ما من شإنه أن یؤدي إلي تواصل الانتهاكات الخطیرة  ،إلي افلات مسئولوا الدول من العقاب

عن النطاق العادي وحجمها یخرج ) الدولیة (لأحكام القانون الدولى الإنساني كون طبیعة الجرائم 

للجرائم التى قد یرتكبها الأفراد العادیین والتى عادت ما تختص بمعالجتها القضاء الجنائي 

الرامي  ،وفقاً للنصوص العقابیة العادیة الأمر الذى یتعارض مع هدف المجتمع الدولى ،الوطني

  .)٢( هذه الجرائمإلي وضع حد للجرائم الدولیة عن طریق ارساء ردع دولي جنائي یقي من حدوث 

  :   ووفقاً لما قرره علامة القانون الدولى  أوبنهیم لوترباخت بعد ذلك

التى لا ، بصفة شخصیة عن الأفعال الخطیرة من الممكن أن یصبح رئیس الدولة مسئولاً 

دولى بل أیضاً عن الجرائم التى تسئ للنظام العام للمجتمع الدولى، ومن بینهما  تشكل فقط خطاً 

فى  عن الجرائم الجسیمة إذا ثبت انة شارك ویكون رئیس الدولة مسئولاً ، ضد الإنسانیة الجرائم

بشإنها أو حرض علیها، أو علم بإنها سوف  التخطیط لإرتكابها أو أمر بها أو أصدر تعلیماته

  .  ترتكب ولم یحرك ساكناً 

وا تعلیمات تقع على القادة الذین لم یأمروا صراحة أو یصدر  وهناك نوع من المسوؤلیة

فاذا إرتكب )  المفترضة للقادة والرؤساء( ویطلق على هذا النوع من المسوؤلیة، بإرتكاب الجرائم

عن  إلا المرءووس أو التابع وقائع فردیة بدون علم القائد أو الرئیس، فإن الرئیس لا یكون مسؤلاً 

إذا تم إرتكاب الأفعال  ومحاكمتة أما للتحقیق معه، تقدیم مرتكب الجریمة الى السلطات المختصة

لنمط سلوك یقوم على التعددیة والتكرار وعلى نطاق  الإجرامیة من المرءوسین أو التابعین وفقاً 

وقد إستقرت قواعد القانون الدولى، فى ، واسع فیمكن ان تنعقد مسؤلیة الرئیس عن تلك الجرائم

على النحو الذى تاكد فى العدید من الأحكام الصادرة عن المحاكم ، شأن الجرائم الجسیمة

                                                           

رسالة ، لمسؤولیة الدولیة الفردیة الجنائیة فى ضوء قواعد القانون الدولى المعاصرا –محمد كمالي  )١(

  ٥٠،مرجع سابق صجامعة القاهرة، كلیة الحقوق، ماجستیر

المركز  ،ـ المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفىة التقاضى الدولى:یوسف حسن یوسف /د) ٢(

  .٢٠١٣القومي للإصدارات القانونیة، 
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مسؤولیة مفترضة عما یرتكبة  الوطنیة والدولیة، ان القائد العسكرى أو الأمنى یكون مسئولاً 

 تحت إمرتة حتى إذا لم یخطط أو یأمر هو شخصیاً  یعملون الذین، الضباط او العسكرىین

الضروریة والمعقولة  فى إتخاذ الإجراءات او إخفاقه، تكابهاإر  عن وقف بإرتكابها وذلك لإمتناعه

  .)١( لمنع إرتكابها

، إذا أقدم الشخص على خرق قاعدة قانونیة إلا فالمسؤولیة الجنائیة لا تقوم فى الأساس

تحمل الإنسان “ وتعرف المسؤولیة الجنائیة بإنها ، لفعل وجزاء على خرقها تتضمن تجریماً 

  .)٢( ”القانون الجنائى تبعیةإنتهاكه لأحكام

فإن مرتكبیها من كبار ، ونظرا للخطورة الإستثنائیة التى تتمیز بها الجرائم ضد الإنسانیة

المسئولین فى الدولة وتوفیر الوسائل المختلفة لإرتكابها تكون مسئولیتهم أكبر من تلك التى 

نوحه لهم بحكم مراكزهم المنفذون الخاضعون لسلطتهم، فمن التناقض أن الحصانة المم، یتحملها

  . الحصانة وذلك بالتستر والتذرع وراء هذه، الوظیفیة تصبح ألیة تمكنهم من الإفلات من العقاب

وفى هذا الصدد  یرى الفقیه "دي أرتشاجا  بأن المسؤولیة الدولیة الجنائیة هى العلاقة 

ینسب الىه الفعل الجدیدة التى تنشأ عن إنتهاك واجب دولي، وبمقتضاه یلتزم الشخص الذى 

  .)٣(الناتج والشخص المخاطب هنا هو شخص رئیس الدولة  المجرم بأن یقدم إصلاحاً للضرر

وفى مجال تأكید المسؤولیة الجنائیة لرؤوساء الدول و الحكام وإسقاط الحصإنه القانونیة 

 ٧و  ٦وهذا ما قررته محاكمة نورمبورغ فى المواد ، عنهم فإن ذلك كان منذ أكثر من نصف قرن

أو بإعتبارهم من ، حیث نصت على أن المركز الرسمى للمتهمین سواء بإعتبارهم رؤساء دول

  .من أسباب تخفیف العقوبة  من المسؤولیة أو سبب معفیاً  كبار الموظفین لا یعتبر عذراً 

من إتفاقیة الوقایة من الإبادة التى إعتبرت أن  ٤كما نجد تطبیق هذا المبدأ فى المادة 

یكون معاقباًعلیها سواء  ٣المدانین بالإبادة مهما كانت الأفعال المحدده فى المادة  الأشخاص

وإلى جانب ذلك جاءت إعلانات الأمم المتحدة ، كانوا حكامًا أو موظفین أو أشخاص عادیین

  .لرؤساء الدول و الحكومات فى سبیل كفاح العقوبة  تؤكد مبدأ إستبعاد الحصانة

ى الدولى المؤقت تم تكریس مبدأ المسؤولیة الجنائیة لرؤوساء وفى إطار القضاء الجنائ

فى تطبیق  ،الدول والحكام على إستبعاد الصفه الرسمیة للمتهم سواء كان رئیس دولة أو حكومة

                                                           

  ٥٧،مرجع سابق،صدار البحوث العلمیة، المسؤولیة الجنائیة: محمد كمال الدین امام/ د) ١(

(2)Jiménez De Aréchaga, Eduardo, “International Law in the Past Third of a 

Century (Volume 159)”, in: Collected Courses of the Hague Academy of 

International Law. Consulted online on 30 September 2021, pg 267 

(3  ) International Law. Consulted online on 30 September 2021,pg165. 
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 شخصیاً  أن الأفراد هم TPIRمن نظام محكمة  ٥كما یقابله فى المادة ، وتوقیع الجزاءات

  .)١( أن هذا هو تقنین لعرف دولىمسئولون مهما كانت وظیفتهم بإعتبار 

الجنائیة لا تقف فقط عند القادة العسكریین والمدنیین، بل   المسوؤلیة والملاحظ أن قواعد

یمكن أن تمتد لتشمل المدنیین من رجال السلطة، طالما ثبت إنهم قد حرضوا او إتفقوا أو ساعدوا 

تتصل بمسألة الإثبات الجنائى  وراً هنا یتضمن أم وإثبات المسوؤلیة، على إرتكاب تلك الجرائم

الواقع  من رجال الشرطة أو بلطجیة أو خلافه، بل یجب أن یتم التوسع فى التحقیقات للتوصل 

إإرتكاب تلك الجرائم، أو یسر إرتكابها أو من أمدهم بالمال  لهؤلاء إلى بیان من أمر أو سهل

مع تحدید مصدر الأسلحة والعتاد والسلاح والعتاد أو أى شئ أخر مما إستعمل فى إرتكابها، 

  .)٢( الحصول علیها والقصد من ذلك وكیفیة

كما أن لجنة القانون الدولى لم تظهر هذا المبدأ فى مشروعها الخاص بالمحكمة الجنائیة 

والذین ، الدولیة فى حین نصت على مبدأ مسئولیة الأشخاص الذین یشغلون مناصب رسمیة

فى مشروع قانون الجرائم ضد السلم وأمن البشریة بحیث أن المادة للقرار و ، لدیهم السلطة العلیا

السابعة تهدف إلى منع الفرد المتهم بإرتكاب جریمة دولیة من التذرع بالصفه الرسمیة للإعفاء من 

  .)٣( المسؤولیة

 واكب النظام الأساسى للمحكمة الجنائیة الدولیة القواعد الموضوعیة التى أقرها فى نطاق

بعدد من القواعد الإجرائیة التى تساعد فى تسهیل ، الجنائیة للرؤوساء والحكومیین المسوؤلیة

من النظام الأساسى  ٢٧/١حیث نصت الماده ، محاكمة هؤلاء الأشخاص عن الجرائم الدولیة

للمحكمة الجنائیة الدولیة على خضوع كل الأشخاص بصورة متساویة دون تمییز بسبب الصفة 

وبصفة خاصة رئیس الدولة أو رئیس الحكومة أو العضو فى الحكومة أو  لهذا النظام، الرسمیة

من أسباب تخفیف  البرلمان أو أى موظف حكومى، ولا تشكل هذه الصفة الرسمیة أیضاً سبب

  .)٤( من هذا النظام الأساسى للمحكمه ٧٧لنص المادة  العقوبة المقرة وفقاً 

                                                           

 "،المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة: "اشكال ضامن محمد الأمین/ الباحث )١(

  ٢١،ص٢٣ع٢٠١٥ –مقال

،مرجع الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفىة التقاضى الدولىـالمسؤولیة : یوسف حسن یوسف/د )٢(

  ٦٧سابق،ص

، دار النهضة العربیة، الطاقة النوویة السلمیة مجالاتالحمایة الجنائیة فى : محمد عبدالرحیم الناغى/ د) ٣(

  ٢٠٠٠،القاهرة

،مرجع م ضد الإنسانیةالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائ: " ضامن محمد الأمین/ الباحث) ٤(

  ٢٤سابق.ص
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فى شأن ) ١٩٦٠لسنة  ٥٩(القانونین رقم ویتبین من مراجعة النصوص القلیلة المتفرقة فى 

بإصدار قانون فى شأن البیئة أن  ١٩٩٤لسنة  ٤تنظیم العمل بلإشعاعات المؤینة، والقانون رقم 

الذى نصت علیه المادة رقم  ،كالغلق هناك ثمة عقوبات یتصور توقیعها على الشخص المعنوى

على وجه یخالف أحكام القانون أو  من القانون الأول فى حالة إستعمال الإشعاعات المؤینة ٢١

المادة رقم  علیه وتنص، إیقاف النشاط وإلغاء الترخیص الوارد فى اللائحة التنفیذیة للقانون الثانى

منها فى حالات مخالفة شروط الترخیص بتداول المواد والنفایاتت الخطرة أو إذا نتج عن  ٢٧

جهاز شئون البیئة الى عدم سلامة تداول رأى  مزاولة النشاط آثار بیئیة خطیرة أو إذا إنتهى

  .)١(المواد والنفایاتالخطرة بها

أدین بجرائم ضد الإنسانیة  الذى) جون كمباندا(ومثال ذلك رئیس الوزراء الرواندى السید 

إنه لم یعمل على وضع  وجرائم حرب فى بلاده رغم عدم مشاركتة المباشره فى هذه الجرائم، إلا

المرتكبة، بل لم یصدر أوامر بذلك وبالتالى فإن إدانته كانت بسبب صفته حد لهذه المجازر 

  .)٢( الرسمیة التى لم یستغلها لوقف الإنتهاكات

  

                                                           

  ١٦٥،مرجع سابق،صالحمایة الجنائیة فى مجالات الطاقة النوویة السلمیة: محمد عبدالرحیم الناغي/ د )١(

،مرجع المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة: " ضامن محمد الأمین/ الباحث )٢(

  ٢٧سابق،ص
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  المبحث الثانى

  الدولیة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل  آثار المسوؤلیة

وقوع الفعل غیر المشروع دولیًا لعل من یرتب القانون الدولى العام العدید من النتائج على 

  :أهمها

  .وجوب وقف الفعل غیر المشروع دولیاً : أولا

  .)١( وجوب التعویض عن الفعل غیر المشروع دولیاً : ثانیا

من المؤكد أن صحة إنعقاد المسؤولیة الدولیة أمر یتوقف على مدي توافر عناصرها 

المسؤولیة الدولیة صحیحة أنتجت أثرها وهو التزام وبالتالى إذا ما إنعقدت ، وشرائطها المختلفة

من خلال قیامها بمجموعة من الإجراءات القانونیة التى تؤدي ، الدولة المسؤولیة بإصلاح الضرر

  :فیما یلى للإ صلاح صورعدة نوجزها الى هذا الإصلاح و فى النهایة

  هإعادة الحال الى ما كان علی(الترضیه المناسبة والتعویض العینى(  

 ٢( المالى التعویض(.  

  )إعادة الحال الى ما كان علیه(الترضیه المناسبة والتعویض العینى : أولاً  

المسئولیة، یترتب على الدولة التزام  عندما تقوم أنه (Fauchill. P)فوشى  یرى الفقیه

تعویضات مالیة أو الترضیة أو  إصلاح الضرر كإعادة الأمور إلى ما كانت علیه أو دفع

التى وضعتها  أو محاكمته، وقد جاء فى ورقة العمل التنصل من الموظف المسئول أو عزله

الالتزام  هي أن المسئولیة لتدوین القانون الدولى ١٩٢٩اللجنة التحضیریة للمؤتمر الذى انعقد فى 

  .)٣(ة الدولی بإصلاح الضرر الواقع إذا نتج من إخلال الدولة بالتزاماتها

تتحدث لجنة القانون الدولى التى تبنت مشروع المسؤولیة الدولیة ولم  الملاحظ أنه لم من

حتى عندما نصت على المسؤولیة الدولیة المترتبة على الأعمال غیر ، تذكر عنصر الضرر

إنه لیس من المنطق أن تنتج  من المشروع، غیر ٠٤إلى  ٠١المشروعه دولیاً فى موادها من 

هو ما دفع ببعض الفقهاء إلى التحدث عن الضرر كنتیجة مسئولیة دولیة دون وجود ضرر ما، و 

                                                           

،مرجع رسالة ماجستیر بعنوان المسؤولیة الدولیة عن الأعمال الإرهابیة: كرار ریاض سید الخفى) ١(

  ٩١سابق،ص

المسؤولیة الدولیة للتحالف الأنجلو أمریكي لاحتلاله دولة العراق فى ضوء : رجب عبدالمنعم متولي/ د) ٢(

  ٣٥٢ص٢٠١١دراسة مقارنة بأحكام شریعة الاسلام،"قواعد القانون الدولى العام 

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في  ،حالة الضرر البیئى،المسئولیة الدولیة بدون ضرر :معلم یوسف) ٣(

  .٢٢،ص٢٠٠٥،القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینة
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وحتى تكون هناك متابعة وبالتالى تعویض مثل روسو و ، حتمیة للعمل الغیر مشروع دولیاً 

  .كومباكو وغیرهما 

الأمر الذى لم یمنع القضاء الدولى من التأكید على وجود الضرر لترتیب المسؤولیة 

من طرف  ١٩٢٤أكتوبر  ٣٠یة مافروماتیس المؤرخة فى فى قض، الدولیة على الفاعل الدولى

  .)١( محكمة العدل الدولیة الدائمة

لذا فالضرر هو شرط لتحریك المسؤولیة الدولیة، فإذا لم یحدث العمل غیر المشروع أى 

بینما أعتبر أرونجیو رویز بأن الضرر هو الشرط ، ضرر فلا یمكن المطالبة بالتعویض

عنصراً أساسیاً من عناصر المسؤولیة  ة الدولیة ذاتها، ولذا إعتبرالضررالضرورى لوجود المسؤولی

الدولیة لا یتصور قیامها عند تخلفه، وهذا ما أكد علیه القضاء الدولى المتمثل فى اللجنة العامة 

  .)٢( ١٩٢٧للدعاوى فى قضیة نیر بین أمریكا والمكسیك سنة 

  التعویض

لعقابیة للتعویض عن الضرر أو الصفة لقد وقع إختلاف فقهى وجدل حول الصفة ا

اللاعقابیة، فذهب البعض إلى القول بأن التعویض له صفة إصلاحیة لأن فكرة التعویض لا تأخذ 

مفهوم العقوبة الجنائیة فى القانون الدولى، بل هى إصلاح مادى ورأى البعض الأخر أن 

ائیة  بل یأخذ طابعاً إصلاحیاً التعویض له صفة عقابیة، غیر أن التعویض تنعدم فیه الصفة الجز 

  .)٣(عقابیاً، لأن التعویض اللأزم ماهو فى الحقیقة إلا إحدى طرق إصلاح الضرر ولیس طابعاً 

  والإنكار  مسئولیة الدولة والأشخاص المعنویة عن التعویض بین التأیید

الأول آثارت هذه المسؤولیة أیضاً جدلاً بین من یري إنكارها ومن یؤیدها ویؤسس الجانب 

معارضته على أساس أن تدخل الدولة بالتعویض فى المجال النووي یؤدي الى تغییر قواعد 

من حیث تغییر عبء تحمل الضرر من عاتق المشغل على الدولة ، المسؤولیة المدنیة التقلیدیة

المجال تشجیعاً لهذا ، بالاضافة الى أن القول بتحمل الدولة للمسئولیة المدنیة فى المجال النووي

باهظ التكالیف یعتبر مبرراً غیر كاف بسبب أن تشجیع الدولة یكون سابقاً لوقوع الحادث النووي 

والقول بأن سبب تدخل الدولة یرجع الى خطورة هذا النشاط فإنه مردود علیه بأن ، ولیس بعده

واعد هناك مجالات أخري لا تقل خطورة عنه ومع ذلك لا تتدخل الدولة ویترك المضرورون للق

                                                           

مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء : " نصر الدین الأخضرى/ د )١(

  .القانون الدولى الجنائي،مرجع سابق،ص

مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء : " نصر الدین الأخضرى/ د )٢(

  .،مرجع سابقالقانون الدولى الجنائي

  نظر اتفاقیة منع إبادة الجنس البشرى) ا٣(
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كما أن القول بتدخل الدولة یرجع الى قیامها بمنح التراخیص النوویة ، العامة فى التعویض

فإنه قول لا یسمح بأن ینسحب دور الدولة الى تعویض  ،وتنظیم قواعد ممارسة الأنشطة النوویة

اه الى مسئولیتها الاجتماعیة تج المضرورین عقب وقوع الحادث النووى إذ أن ذلك یتم استناداً 

  .)١( مواطنیها دون إمكانیة آثارة مسئولیتها القانونیة المباشرة تجاههم

أما الجانب الأخر المؤید لمسئولیة الدولة عن تعویض الأضرار النوویة فیؤسس تأىیده على 

ضرورة تشجیع الاستثمار فى المجال النووي وأن التدخل فى مجال التعویض بجانب المستغل 

فى مجال یحتاج الى تقنیة فائقة التقدم ویعود على ، حوافز هذا الأستثمارالنووي یعتبر حافزاً من 

وهو ما یقتضي إختلاف الفلسفة الخاصة التى تقوم علیها مباديء القانون النووي ، المجتمع بالنفع

كما أن القول بوجود أنشطة ، ومنها المسؤولیة المدنیة بالنظر الى خطورة هذا النشاط وذاتیته

ولا تتدخل بشإنها الدولة فإنه مردود علیه بأن ، النووي تشترك معه فى الخطورة مماثلة للنشاط

الأنشطة النوویة تتمیز عن الأنشطة الأخرى من حیث اللإإدراكیة وتعدى الأضرار فى المكان 

  .)٢( من جانب الدولة، والزمان وبالتالى یجب أن تخضع لمعاملة خاصة

  . الناتجة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل  أساس مسئولیة الدولة عن تعویض الأضرار

القاعدة العامة فى إستحقاق التعویض أن كل ما یحلق بالمضرور من أضرار یستوجب 

ومع ذلك فإن ، ومؤدي التعویض هنا إنه یشمل الأضرار جمیعها مادیة وغیر مادیة، التعویض

الناجمة عن الأنشطة الخطرة غیر الإتفاقیات الدولیة التى نظمت أوجه المسؤولیة عن الأضرار 

  .قد إختلفت فیما بینها فى تحدید الأضرار القابلة للتعویض ، المحظورة دولیاً 

فى نماذج نظم ،وجاءت الصكوك المتعلقة بالمسؤولیة قبل الغیر فى میدان الطاقة النوویة

اء الضرر الذى أن للدولة دوراً بارز بصفة مباشرة عندما تتكبد خسارة جر ، المسؤولیة والتعویض

بأن تطالب فى حقها فى التعویض عن الخسائر على سبیل المثال إتفاقیة المسئوولیة  لحق بها

  .)٣( المدنیة عن الأضرار الناجمة عن أنشطة خطرة على البیئة

                                                           

  ١٦٩،مرجع سابق،صجالات الطاقة النوویة السلمیةالحمایة الجنائیة فى م: محمد عبدالرحیم الناغي )١(

  ٣١٧،صأیمن محمد مرعي/ راجع بالتفصیل د) ٢(

(3)Official journal of the European communities,No. c151,E (25june 2002), 

p132. 
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ففى إتفاقیة فینا المتعاقلة بالمسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة إقتصر التعویض على 

فقدان الحیاة، أو أى ضرر شخصي، أو أى "بإنها تشمل  ،ى فصلتها الإتفاقیةالأضرار المادیة الت

  .)١( تسببه الإشعاعات النوویة" فقدان، أو أى ضرر یلحق بالأموال 

المدنیة عن الضرر الناجم عن التلوث النفطي، الناتج عن  أما الإتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة

حار وكذلك الإتفاقیة الخاصة بالمسؤولیة المدنیة عن إستكشاف وإستغلال الموارد المعدنیة لقاع الب

فقد أدخلتا فى نطاق التعویض ما یتخذه المضرور من تدابیر وقائیة لمنع وقوع ، التلوث النفطي

  .أو تقلیله وذلك بالإضافة الى التعویض عن أضرار التلوث ، الضرر

دابیر معقولة یتخذها أى أىة ت"وقد عرفت الإتفاقیة الأولي هذه التدابیر الوقائیة بإنها 

أو لتقلیل أثره الى أدني حد ، شخص إزاء حادثة بعینها لمنع وقوع الضرر الناجم عن التلوث

أو ، وبإستثناء التدابیر الخاصة بالتحكم فى الأبار والتدابیر المتخذه لحمایة أى منشأة نفطیة

  "اصلاحها او استبدالها 

المدنیة عن الاستخدامات السلمیة للطاقة النوویة فبالرغم أما الإتفاقیات الخاصة بالمسؤولیة 

من إنها وضعت قواعد للمسئولیة عن الأضرار النوویة فإنها لم تقتصر على التعویض عن 

الأضرار النوویة والأضرار غیر النوویة المترتبة على الحادث النووى أو أى حادث متداخل 

  .)٢(معه

الأضرار النوویة أساسه القانونى فى فكرة الدولة ویجد مبدأ مسئولیة الدولة عن تعویض 

ذاتها فهذه المسؤولیة تؤسس على وظیفة الأمن فالحادث النووى بما یشكله من إخلال جسیم بأمن 

وذلك إعمالأ لمسئولیتها الذاتیة ، یقتضي تدخل الدولة لمواجهة نتائجه ،المجتمع وسلامة أعضائه

ى هذه الوظیفة وهو أساس لا یصطدم بفكرة الترخیص الناشئة عن إلتزاماتها الرئیسیة بمقتض

إذ أن هناك كثیرا من المجالات والأنشطة التى تنظمها الدولة ، والتى سیقت لتبریر تدخل الدولة

ولا تتدخل فى شأن تعویض الأضرار الناجمة عنها كما أن فكرة ، بموجب تراخیص لممارستها

، الكوارث الطبیعیة لا تكفى لتبریر التدخل الأجبارىالمعونة والمساعدة التى تقوم بها الدولة فى 

  .)٣( الملزم للدولة فى مجال التعویض النووى

                                                           

الفقرتان  –ك /المادة الأولي ، ١٩٦٣،تفاقیة فىینا المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة الذریة) ا١(

١،٣  

   http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  
  ١٩٤،مرجع سابق،صالمسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة: صلاح هاشم/ د) ٢(

رسالة ، المسؤولیة المدنیة عن الاستخدام السلمي للطاقة النوویة: محمد حسین عبداالله یوسف/ راجع د) ٣(

  ٤٨٠،صجامعة القاهرة، كلیة الحقوق، دكتوراه
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ولقد إستقر مبدأ مسئولیة الدولة مدنیا عن الأنشطة النوویة سواء فى الإتفاقیات الدولیة أو 

تى فى مادته السابعة ال ١٩٦٣ومن ذلك ما نصت علىه اتفاقیة فینا ، فى التشریعات الوطنیة

تضمن الدولة القائمة بها المنشآت دفع التعویضات التى یحكم بها ضد القائم بالتشغیل " قررت 

ماإذا كانت إستثمارات التأمین أو الضمان المالى غیر كافیة ، وذلك بتقدیم الاعتمادات الضروریة

إذ تناوله ، كما أقر ذلك المبدأ مشروع القانون النووى والإشعاعى المصرى، لدفع هذه التعویضات

بالتنظیم فى الباب السادس منه تحت عنوان المسؤولیة المدنیة عن الأضرار النوویة والذى روعى 

وكذا إتفاقیة باریس للمسئولیة المدنیة عن الأضرار النوویة ، فیه التوافق مع أحكام الإتفاقیة السابقة

  .١٩٨٨سبتمبر  ٢١والموقعة فى فىینا بتاریخ 

نجد أن الدولة تستند الى إلتزامها ،ألة الخاصة بالمسؤولیة الدولیةوعن دور الدولة فى المس

للغیر عبر  بتوجیه الأنشطة التى تخضع للولایتها أو سیطرتها على نحو لا یتسبب فى ضرر

من إعلان ریو وتم تأكیده فى الفتوى الصادرة ) ٢(الحدود وقد أعید تأیید هذا المبدأ فى البند 

  .)١( لحة النوویة أو التهدید باستخدامهابشان مشروعیة استخدام الأس

  : حالات تدخل الدوله لتعویض الأضرار الناتجة عن استخدام أسلحة الدمار الشامل

تقرر الإتفاقیة الدولیة وكثیر من التشریعات الوطنیة الحالات التى تتدخل فیها الدولة 

  :لتعویض الأضرار النوویة ومن الحالات الأكثر شیوعاً ما یلي

 .حالة تجاوز قیمة التعویضات الحد الأقصي المحدد قانوناً لمسئولیة المشغل أو الناقل  -١

 .حالة تجاوز التعویض الحد الأقصي المحدد قانوناً لتعویض الحادث النووى  -٢

 .حالة إعفاء المشغل النووى من المسؤولیة عن تعویض الأضرار  -٣

أو المؤمن عن الوفاء بالألتزام  حالة عجز أو إفلاس المستغل النووى أو الضامن المالى - ٤

  .)٢( بالتعویض

  أنواع التعویــــض

من المسلم به فقها وقضاءا أن النتیجة المنطقیة لوقوع الضرر الناتج عن الفعل المشروع 

المنسوب إلى الدولة إنما ینحصر فى إلتزامها بتعویض الدولة التى لحق بها هذا الضرر، وقد أكد 

ماكس " فى مقدمتها قرار المحكم ، الجوهرى فى العدید من الأحكام القضاء الدولى هذا المبدأ

وفى القضیة الخاصة بالأضرار التى لحقت بعض الرعایا  ١٩٢٥فى الأول من مایو عام " هوبر 

                                                           

(1) INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE. Legality of the Threat or Use of 

Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1. C.J. Reports 1996, 

  ١٧٣ص مرجع سابق، الحمایة الجنائیة فى مجالأت الطاقة النوویة السلمیة،: محمد عبدالرحیم الناغي/ د٢) (
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والحكمان الصادران من المحكمة الدائمة للعدل الدولى فى ، البریطانیین فى مراكش الإسبانیة

  . ١٩٢٨من سیبتمبر  ١٣و ١٩٢٧ن یولیو م ٢٦بتاریخ "  CHORZOW" قضیة 

هما الترضیة والتعویض بمعناه البسیط وقد وضح هذا : وللتعویض صورتان رئیسیتان

فقد تضمنت ردود الكثیر  ١٩٣٠التقسیم فى أعمال اللجنة التحضیریة فى مؤ تمر لأهاى سنة 

الترضیة والتعویض إقرارها لصورتى التعویض وهما ، من الدول على الأسئلة الخاصة بالتعویض

 ٢٩وإنتهت أعمال اللجنة التحضیریة فى ضوء هذة الردود بتضمین قاعدة المناقشة رقم ، البسیط

إن مسئولیة الدولة تستوجب الألتزام بتعویض الأضرار (هاتین الصورتین على النحو التالى 

لتزام بتقدیم ترضیة الناتجة عن مخالفتها أحد الإلتزامات الدولیة، كما تستتبع علاوة على ذلك الأ

للدولة التى أصابها ضرر فى شخص رعایاها إذا كان لذلك محل، وفقا للظروف وفى ضوء 

المبادئ العامة للقانون الدولى وذلك فى شكل إعتذار علنى، أو غیر علنى، أو بمعاقبة المسئولین 

  .إذا كان ذلك مناسبا

ض المالى ونجد هذا التقسیم وللتعویض بمعناه البسیط صورتان التعویض العینى والتعوی

  .)١( واضحاً فى كتابات الكثیر من الفقهاء

  الصورة الأولى

  التعویض عن طریق الترضیة

وهى ترمى إلى معالجة الضرر المعنوى  ،إن الترضیة یكون محلها دائما ضرر غیر مادى

أمثلة  لذلك فأشكال الترضیة یجب أن تحقق هذا الغرض، ومن، الذى لحق بشرف وإعتبار الدولة

أشكال الترضیة تقدیم الاعتزار العلنى أو غیر العلنى للدولة التى أصابها الضرر، أو معاقبة 

الموظف الذى تسبب بعملة فى وقوع الضرر، أو المشاركة الرسمیة من جانب الدولة المسئولة 

بض فى مناسبة دینیة او قومیة للدولة التى لحقها الضرر، ومن امثلة الترضیة ما حدث عنها ق

رجال البولیس الأمریكى على احد رجال السلك الدبلوماسى الإیرانى فى الولاىات المتحدة سنة 

لقیادة سیارتة بسرعة كبیرة فلما احتجت الحكومة الایرانیة على مخالفة القواعد المتعلقة  ١٩٣٤

، كما الخارجیة الأمریكیة بالاعتذار عن الحادث بحصانات رجال السلك الدیبلوماسى قامت وزارة

  .)٢( عاقبت رجال البولیس المسئولین عن الحادث

                                                           

سمیر محمد فاضل ـالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت /د )١(

  ١١٠ص ،مرجع سابق،السلم

دراسة مقارنة بین الشریعة "رسالة دكتوراه بعنوان مسئولیة الدولة الدولیة : عبداالله حامد ادریس حامد/ د )٢(

  ٣٣٠ص ،السودان، ام درمان ،جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، الإسلامیة والقانون الدولى
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ولیس هناك ما یمنع أن تكون الترضیة فى صورة دفع مبلغ من المال كرمز للإعتذار عن 

العمل غیر المشروع الذى وقع، ولا توجد قواعد محددة فى هذا الخصوص وإنما یتوقف إختیار 

ضع فى الإعتبار طبیعة وجسامة الفعل والتى ست ،شكل الترضیة على إرداة الأطراف المعینة

أما ، الضار، والظروف السیاسیة المحیطة، وموقف الصحافة والرآى العام عموماً من هذا الفعل

الإعتزار الذى قد یوجه من الدولة رغم عدم مسئولیتها كإعتذارها عن إعتداء مجنون مثلاً على 

  .)١( المحضةشخص دولة أجنبیة فهذا یعتبر نوعاً من أعمال المجاملة 

یمكن للدولة ، ویعرف البعض الترضیة بإنها أى إجراء غیر التعویض العیني والمالى

  .)٢(المسؤولة أن تقدمه للدول المتضررة بمقتضي العرف الدولى أو الاتفاق بین الطرفین 

الذى ، وهناك عدد كبیر من الفقهاء یعتبرون الترضیة وسیلة الإنتصاف الممیزة للضرر

الدولة أو شرفها أو هیبتها، فعندما یمس شرف أو كرامة إحدى الدول یكون من حق  یلحق بكرامة

الدولة التى أهینت أن تطالب بالترضیة، فالترضیة تقوم على مفهوم الضرر غیر المادى أى 

   الضرر المعنوى الذى 

یمكن أن یقتصر شموله على تجاهل حق دولة ما، وهذ الترضیة فى المقام الأول لألم 

المعنوى الذى مس الكرامة أو الشرف إن التعویض الذي یكون هدفه جبر الضرر الذي  الجرح

ینشأ نتیجة خرق قواعد القانون الدولى واحدا، بل هو متعدد، فیمكن أن یأخذ شكل التعویض 

العیني، أي إعادة الحال إلى ما كانعلیه قبل ارتكاب العمل غیر المشروع، وهي الصورة الأصلیة 

، وعند استحالة الأخذ بهذه الصورة یتم اللجوء للتعویض بمقابل أو التعویض لإصلاح الضرر

  .)٣(المالى، أما الصورة الأخیرة للتعویض فهي تتمثل فى التعویض الإرضائي (الترضیة المناسبة)

الذى استخدام على ، إلا أن بعض الفقهاء یعارضون الاستخدام الدارج لمفهوم الترضیة

وهو " یرضى"ا الاستخدام قد إبتعد بها عن معناها المشتق من الفعل نطاق واسع ویرون أن هذ

  .فعل الأداء والوفاء بما هو مستحق 

                                                           

، المسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة النوویة وقت السلم سمیر محمد فاضل/د) ١(

مقال بعنوان صور التعویض عن الضرر : عبدالغني محمود/ راجع كذلك د) .١١٣(ص رقم ، مرجع سابق

  ،الدولى العامفى القانون 

دراسة مقارنة بین الشریعة "رسالة دكتوراه بعنوان مسئولیة الدولة الدولیة : عبداالله حامد ادریس حامد/ د )٢(

  ٣٣٦ص ، مرجع سابق، الإسلامیة والقانون الدولى

(3) Amerasinghe,c.fPrinciples of the institutional law of international 

organization, Cambridge University pres, .(1996),pg248 
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یتم تعریفها على أساس نوع الضرر الذى تنطبق علیه  والواقع، أن الترضیة یجب الا

فحسب وإنما من حیث الأشكال المتمیزة التى ، بوصفها من وسائل الإنتصاف المعینة

ى تختلف عن التعویض، حیث تنحصر صورها من خلال ممارسات العمل تتخذها والت

الدبلوماسى فى المطالبة بالاعتذار أو إبداء الأسف وتحیة العلم أو الطلبات المتعلقة بعزل 

  .)١( أو وقف الموظفین المذنبین والمطالبة بعدم تكرار الفعل

وهي وسیلة مناسبة فى جمیع الأضرار المعنویة أى التى تقتصر على المساس بشرف 

  :عدة صور أهمهاالدولة وكرامتها وللترضیة 

  . الإعتذار الرسمي للدولة التى أضیرت من جراء الفعل الخاطيء أو العمل غیر المشروع -١

  . إعتراف الدولة علناً أمام الرآى العام العالمى بعدم مشروعیة فعلها -٢

  .إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والمناسبة  لمنع تكرار وقوع مثل هذا العمل مستقبلاً  -٣

قیام الدولة المخطئة أو مرتكبة العمل غیر المشروع بدفع مبالغ مالىة كترضیة للدولة أولها  -٤

لكنها تعد ، ولآسر رعایاها عما أصابهم من ضرر حتى ولو كانت لا تتناسب مع الضرر

  .)٢(وترضیة مناسبة للدولة التى أضیرت او اضیر رعایاها تعویضا رمزیاً 

من مشروع المسؤولیة الدولیة الذى أعدته لجنة القانون  ٤٥هذا وقد نصت المادة 

  :أو أحدها الدولى على أن الترضیة یجوز أن تتخذ الصور المالیة

  . الاعتذار الرسمي من الدولة المخطئة للدولة المضرورة -١

التعویض المناسب المعبر عن جسامة الأنتهاك فى حالة الأخطاء ، التعویض الرمزى -٢

  .)٣(الجسیمة

كذلك تتخذ الترضیة  شكل تقدیم إعتذار دبلوماسى، فصل الموظف المسئول وإحالته 

للمحاكمة، تقدیم التشریفات الرسمیة للمثل الدولة المتضررة، أو المعاقبة الداخلیة لموظفیها وهو 

حیث طالبت ألبانیا من  ١٩٤٩،لدولیة فى قضیة مضیق الكورفو سنةماعملت به محكمة العدل ا

وفى قضیة تخریب باخرة الرینبوى واریور ، بریطانیا الاعتذار لها بسبب خرق هذه الأخیرة لإقلیمها

)Rainbow warrior ( ما بین فرنسا ونیوزلندا من طرف محكمة  ١٩٩٠إبریل  ٣٠فى

  .)٤( التحكیم الدولیة

                                                           

  ١١٣، مرجع سابق،صالمسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب: " حسام على عبدالخالق الشیخة / د )١(

    ٤٢٥،كلیة الحقوق،جامعة القاهرة،صرسالة دكتوراه بعنوان ارهاب الدولة: سامي واصل/ د) ٢(

  ،م ١٩٩٦حولیة لجنة القانون الدولى لعام ، من مشروع المسؤولیة الدولیة ٤٥راجع نص المادة  )٣(

مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار الشامل فى ضوء : " نصر الدین الأخضرى/ د )٤(

  ١٥٥"،مرجع سابق،صالدولى الجنائي  القانون
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  )التعویض البسیط(الصورة الثانیة 

  إعادة الحال إلى ماكان علیه" التعویض العینى 

ویقصد به وقف الدولة للتصرف أو العمل غیر المشروع الذى أحدث الضرر وإزالة كافة 

وهو احد صورتى التعویض عن الأضرار ،ماترتب علیه من أضرار بصورة مادیة أو حتى قانونیة 

ما كانت علیه قبل وقوع الضرر وهى الصورة الأساسیة المالیة وهو یتمثل فى اعادة الحالة الى 

ممكناً، ومن امثلة اعادة الأموال التى  التى یجب ان یكون علىها التعویض كلما كان ذلك

حق، او الجلاء عن اقلیم احتل بطریقة غیر مشروعة، او  صودرت من الأجانب بدون وجه

تكون مادیة فى مثل الحالات  حق والاعادة كما الإفراج عن اشخاص قبض علیهم بدون وجه

السابقة قد تكون اعادة قانونیة تتمثل فى الغاء او تعدیل نص فى اتفاقیة دولیة، او عدم تنفیذ 

اجراء تشریعى او ادارى او قضائى یتعارض فى تنفیذة مع احكام اتفاقیة معقودة مع الدولة الدعیة 

حیل تنفیذه، والإستحالة هنا كما مالى طالما كان التعویض العینى غیر مست على قبول تعویض

تكون مادیة قد تكون قانونیة فى حالة ما إذا كان التعویض العینى لن یتم إلابإقرار إحدى قواعد 

القانون الدولى، أما تعارض التعویض العینى مع قواعد القانون الداخلى للدولة المدعى علیها فلا 

  .)١( یمكن التغلب علیهایعتد به فى هذا المجال إلا اذا كان یشكل عقبات لا

 :وإعادة الحال إلى ماكان علیه له شقان

ومعناه أن الدولة التى قامت بالإستیلاء على الممتلكات ملتزمة بإعادة  :الشق المادى :أولاً 

هذه الممتلكات، ففى الحرب الدائره بین البوسنه والهرسك، قام الصرب بالاستیلاء على محطة 

تولید القوي الموجودة فى كوسوفا وتفكیكها ونقلها إلى صربیا، هنا تصبح صربیا ملتزمة بإعادة 

  . ة إلى ماكانت علىه قبل الأستیلاء علىها ونهبها هذه المعدات المنهوب

وكذا یصلح هذا النوع من التعویض فى إعادة الدولة المعتدیة للجزء من الأقلیم الذى 

إلى الدولة صاحبة ذلك الأقلیم، لأن هذا الضرر لا یمكن ، إحتلته بالقوة دون سند من القانون

  . جبره إلا بتلك الكیفیة ولا یصلح معه التعویض النقدى مهما كانت قیمته 

أیضاً نفس الشئ مع الممتلكات التى تمثل قیمة تاریخیة أو فنیة أو دینیة للشعب كالتحف 

أى قیمة مالىة ، التاریخیة وتأثیرها الثقافىالثمینة والمخطوطات النادره فهذه الأشیاء تتجاوز قیمتها 

طالما كانت موجودة  ،نقدیة، ومن ثم فإن الأصل فیها إنه یجب إعادتها إلى موطنها الأصلى

                                                           

، النوویة وقت السلمسمیر محمد فاضل ـالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة /د )١(

  ١١٦ص رقم ، مرجع سابق
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التى إستولت علىها ولا یمكن التعویض المالى عنها طالما كانت موجودة وممكن ، لدى الدولة

  .إعادتها 

دتها للدولة التى تمتلكها أصبح یمثل إستحالة أما فى حالة فقدها أو هلاكها بحیث أن إعا

  .)١(عندئذ یصبح هو الملاذ الأخیر الذى لابد منه  ،فإن التعویض المالى مطلقة

من إبراز القاعدة القانونیة القائلة بضرورة تناسب حجم  لأبد الشق القانوني:: ثانیاً 

من خلال شرح فكرة  التعویض المتحصل مع قدر الضرر المتسبب،  لا یمكن إستیعابها الأ

الأ إنه لا بد من التمیز بین نوعین من أنواع ، الضرر فى القانون الدولى، والتى سبق إستیعابها

الضرر الذى تعرض له الأسرى والمعتقلون وذویهم الضرر المادى، والمتمثل فى الإعتداء 

انب الإعتداء إلى ج ،الجسدى على الأسرى والمتعلقین بالتعذیب متى ثبت مثل هذة الممارسات

على حقهم فى الحیاة وتفویت الكسب المادى الذى كان یدخل على آسرهم من جراء ما یمارسه 

والذى یتمثل فىما تعرض  ،كما أن هناك ضرراً معنویا،  الأسرى والمعتقلون من مهن أو وظائف

له فى له الأسیر أو المعتقل من معاناة معنویة أو نفسیة من جراء الخوف والرعب الذى تعرض 

وتهدیدهم بتعریض حیاتهم  ،من استخدامهم دروعاً بشریة ،أثناء معاناة الأسر أو الإعتقال

لا تتوافق مع الشروط التى تطلبتها إتفاقیة جنیف الثالثة بشان  للخطر،ونقلهم لمواقع إحتجاز

ى ومسمع وإتفاقیة جنیف الرابعة بشأن السكان المدنیین وتعذیبهم أو قتل أقرإنهم على مرئ ،الأسرى

إلى جانب حرمإنهم من الإلتقاء بموظفى اللجنة الدولیة للصلیب الأحمر، والحیلولة دون  ،منهم

والضرر المعنوى لا ، إستلامهم أو تسلیمهم أى مراسلات لذویهم متى ثبتت مثل هذه الممارسات

رض یقتصر على ذلك الجانب الذى تعرض له الأسرى والمعتقلون، بل ینسحب للمعاناة التى تع

وتحطمها بسحب ما یطفؤ على السطح  ،وارتفاع مشاعرهم ،لها ذویهم من تعلق الأمال بعودتهم

  .)٢( ةی، وما یتم العثور علمن أخبار تتعلق بمصیر الأسرى

  الأساس القانونى للتعویض

إن عملیة تعویض الأسرى وذویهم عن الأضرار التى تعرضوا لها من جراء إنتهاك قواعد 

هى نتیجة طبیعیة لإنتهاك هذة القواعد حتى لو لم یرد النص صراحة ، الإنسانىالقانون الدولى 

  .)٣( على ضرورة الوفاء بهذه التعویضات

                                                           

  ١١٨،مرجع سابق،صالمسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب: " حسام على عبدالخالق الشیخة )١(

  ١٠٥م، ص٢٠٠٩، دار المنهل اللبناني، ،الجرائم والمحاكم فى القانون الدولى الجنائي: خلیل حسن) ٢(

لجنة ،المسؤولیة الدولیة المترتبة على حیاة الأسرى والمعتقلین :ندى یوسف/عیسى حمید الغنزى ـد )٣(

  ١٤٤ص،الكویت، التالیف والتعریب والنشر
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وعلى صعید أخر نجد أن القانون الدولى یفرض على الدول واجباً یقتضي منها حین 

اجب یستند وهذا الو ، تمارس أنشطة مشروعة فى البیئة أن تتجنب إلحاق الضرر بغیرها من الدول

فى تقدیرناً إلى قواعد حسن الجوار والقاعدة العرفیة الراسخة إستعمل مالك دون الأضرار بالغیر 

غیر ، وحیث ینبثق من هذا الواجب إلتزام بإصلاح الضرر الناشيء عن هذه الممارسات البیئیة

  .المحظورة دولیا 

شيء عن أنشطة مشروعة ووفق هذا التصور یمكن القول بأن الإلتزام بإصلاح الضرر النا

والذى یقضى ، ینبثق من الإلتزام المستقر فى القانون الدولى العرفى ،دولیاً  یجد له أساساً عرفیاً 

التى ، بتجنب إلحاق الضرر بالغیر وبهذه النتیجة یمكن أن نبتعد عن صیغة المسؤولیة المطلقة

  .لا تلقى قبولاً دولیاً كافیاً 

قد ذهب فى إتجاه آخر ففى محاولة منه " جولدي"لفقیه ولكن إلى جانب هذا الرأى نجد ا

لوضع الالتزام بالتعویض فى إطار المسؤولیة المطلقة صور الالتزام بإصلاح الضرر الذى تحدثه 

فیرى ، بإنه یمثل جزءاً من التكالیف الداخلیة للنشاط الخطر، الأنشطة البیئیة غیر المحظورة دولیاً 

شروعاً یتسم بالخطورة یجب أن یتحمل كافة تكالیف ممارسة هذا أن من یمارس نشاطاً م" جولدي"

  .)١(النشاط حیث تعد نفقات إصلاح الضرر جزءاً من هذه التكالیف 

تكفل تعویض الضحایاجراء ، إلا أن الأمر لا یحول دون وجود قواعد قانونیة صریحة

  .)٢( إنتهاكها قواعد القانون الدولى، وسنستعرض أهمها هنا بشئ من التفصیل

  :١٩٠٧اتفاقیة لأهاى الرابعة لعام  - ١

لقد نصت إتفاقیة لأهاى الرابعة المتعلقة بإحترام قوانین وأعراف الحرب البریة لعام 

، على مبدأ التعویض من جراء إنتهاك قواعد القانون الدولى الإنسانى، منها٣فى المادة ١٩٠٧

اللائحة المذكورة ملزماً یكون الطرف المحارب الذى یخل بأحكام (حین تاكیدها على أن 

إذا دعت الحاجة، كما یكون مسئولاً عن الأعمال التى یرتكبها أشخاص ینتمون إلى  ،بالتعویض

  . قواتة المسلحة

وبالتالى فمن المؤكد أن إنتهاكات قواعد القانون الدولى الإنسانى بشأن المحافظة على 

قانونیاً للمطالبة بتعویض ذوى الأسرى  یمكنها أن تشكل قاعدة أو سنداً ، حیاة الأسرى والمعتقلین

  :والمتعلقین

                                                           

  ١٩٦،مرجع سابق،صالمسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة –صلاح هاشم / د) ١(

والمعتقلین،مرجع ندى یوسف الدعیجـ الدولیة المترتبة على حیاة الأسرى /عیسى حمید الغنزى ـد )٢(

  ١٤٦سابق،ص
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  .أقرت فى المجتمع الدولى على إنها قواعد عرفیة تلزم الدول الأطراف وسواها 

  :١٩٤٩إتفاقیة جنیف الثالثة بشأن الأسرى  - ٢

إهمال (من إتفاقیة جنیف الثالثة إقتراف الدولة الحاجزة لآسرى لأى ١٣لقد حظرت المادة 

، وهو أمر یشكل فى حالة حدوثة عنصراً مادیاً یخول )موت أسیر فى عهدتها غیر مشروع یسبب

من  ٨٥بینما أسندت المادة ، المطالبة بالتعویض عن الأضرار المترتبة على مثل هذا الانتهاك

جمیع التدابیر الأزمة والممكنة (إتفاقیة جنیف الرابعة على عاتق الدولة الحاجزة واجباً بإتحاذ 

لأشخاص المحمین منذ بدء إعتقالهم فى مبانى أو أماكن تتوافر فیها كل الشروط لضمان إیواء ا

وهو أمر یتسبب فى آثاره ) من أثر الحرب،الصحیة وضمانات السلامة وتكفل الحمایة الفعالة

المسؤولیة المدنیة للدولة الحاجزة نتیجة إخلالها بالواجب الدولى الملقى على كاهلها فى ضرورة 

  .)١( سلامة المعتقلینالمحافظة على 

  :١٩٦٦العهد الدولى المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة لعام  - ٣

إن العهد المتعلق بالحقوق المدنیة والسیاسیة یعتبر أول وثیقة تعنى بحقوق الإنسان 

إلا أن العهد المتعلق بالحقوق ، تصدرعن الجمعیة العامة لأمم الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة

التى لا یمكن حرمان الإنسان منها ، والسیاسیة تضمن عدداً من حقوق الإنسان الأساسیةالمدنیة 

  .)٢( فى أى حال من الأحوال، سواء فى أوقات السلم أو النزاعات المسلحة

  :١٩٧٧البروتوكول الإضافى الأول الملحق بإتفاقیات جنیف لعام  - ٤

 ١٩٧٧الأربع، والصادر عام  البرتوكول الإضافى الأول والملحق بإتفاقیات جنیف یعتبر

  . أحد أهم القواعد التى تحكم النزاعات المسلحة الدولیة 

منة النص الذى تبنیة إتفاقیة لأهاى الرابعة بشأن ٩١هذا البروتوكول فى المادة  وقد إقتبس

وهو الأمر الذى یؤكد ، التعویض لإنتهاكات قواعد القانون الدولى الإنسانى، والمشار إلیه أعلاه

ضحایا النزاعات المسلحة أمر لم تقل أهمیتة،ولم یافل نجمه، على الرغم من مضى  تعویضأن 

الأ أن العراق لم یوقع على هذا البروتوكول، فى ، سبعین عاماً على تبنى إتفاقیة  لاهاى الرابعة

فقد  أما المملكة المتحدة، حین وقعته الولایات المتحدة الأمریكیة إلا إنها لم تخضعه للتصدیق بعد

ومن المهم التاكید على عدم الإعتداد بالدفع بعدم الإنضمام أو المصادقة على ، صدقت علیه

  . إتفاقیة من إتفاقیات الدولیة التى یتكون منها القانون الدولى الإنسانى 

                                                           

  ١٤٧سابق،ص مرجع،ـ الدولیة المترتبة على حیاة الأسرى والمعتقلین:ندى یوسف/عیسى حمید الغنزى ـد )١(

  ١١١خلیل حسن: الجرائم والمحاكم فى القانون الدولى الجنائي،مرجع سابق،ص/ د )٢(
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وفقاً للجنة الدولیة للصلیب الأحمر فان عدداً كبیراً من قواعد البروتوكول الأول قد أقرت 

  . ف دولى یلزم الدول الأطراف وغیر الأطرافعلى اإنها عر 

  :مشروع لجنة القانون الدولى بشأن  الدولیة -٥

من أجل العمل ١٩٤٧لقد أنشات الجمعیة العامة للأمم المتحدة لجنة القانون الدولى عام 

  .ویعتبر مشروع لجنة الأمم المتحدة، على تطویر قواعد القانون الدولى

الأ أن نصوصه لا ، أحد أهم إنجازات هذة اللجنة١٩٩٦المسؤولیة  الدولیة لعام  بشأن

  .)١( تشكل إلزاماً للدول الأعضاء،  ولكنها تتضمن توجیهات عامة لهم

  منهجیة البحث: المحور الثالث

للاجابة على الإشكالیة الرئیسیة وأسباب البحث كان لازماً استعمال طرق متعددة لاكتشاف 

وعلیة تم الإعتماد على ، یعتقد أنها أقرب إلى الموضوعیةوالخروج باجابات ، الحقیقة المعرفیة

المنهج الإستقرائى باستخدام الإسلوب الوصفى التحلیلى؛ من خلال التحلیل النظرى الخاص 

أسلحة الدمار الشامل بالاعتماد على البیانات المتوفرة فى  بالمسؤولیة  الدولیة للدولة عن استخدام

  .ظاهرة قید الدراسة لتحدید علاقاتها نفس موضوع البحث للتعامل مع ال

  نتائج البحث والتوصیات: المحور الرابع

  النتائج : أولاً 

من خلال عرض الأدبیات المتعلقة بالمسؤولیة الجنائیة الدولیة للدولة یمكننا التوصل 

لبعض النتائج؛ التى یمكن أن تساهم فى دعم فرض المسؤولیة الدولیة بشكل أعم وأشمل على 

  :لتالىالنحو ا

 الاعتماد على وجود الضرر لتوقیع المسؤولیة الدولیة  -١

 لابد من وجود خطأ أو عمل مخالف للقواعد القانون الدولى للتوقیع المسؤولیة الدولیة  -٢

الدولة وحدها تتحمل عبء المسؤولیة الجنائیة الدولیة فى حین لایمكن تحمیل الأفراد  -٣

 المسؤولیة الا بموجب القانون الوطنى

اعتنق المشرع المصرى بصفة عامة مبدأ عدم مسؤولیة الشخص المعنوى جنائیاً سواء  -٤

 بالنسبة للأشخاص المعنویة العامة أو الخاصة 

من أثار  تعد الترضیه المناسبة والتعویض العینى وإعادة الحال الى ما كان علیه -٥

  المسؤولیة الدولیة عند ارتكاب افعال مخالفة للقواعد القانون الدولى

                                                           

،مرجع لى حیاة الأسرى والمعتقلینندى یوسف الدعیجـ الدولیة المترتبة ع/عیسى حمید الغنزى ـد/د) ١(

  ١٥١سابق،ص
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  ثانیاً التوصیات

فى ضوء ما توصل إلیه البحث الحالى من نتائج  نتقدم بمجموعة من التوصیات 

  :للاستفادة منها عالنحو التالى

ضرورة تفعیل قرارات مجلس الأمن فیما یخص تطبیق قواعد المسؤولیة عن استخدام أسلحة الدمار  - ١

 الشامل 

 القانون الدولى العامضرورة محاسبة ومعاقبة الدول التى تنتهك قواعد  -٢

ضرورة العمل على سرعى انضمام الدول العربیة للمحكمة الجنائیة الدولیة وجمیع  -٣

 الاتفاقیات المعنیة بالقانون الدولى الانسانى 

الاهتمام بتوعیة قیادات وأفراد القوات المسلحة فى دول العالم بشكل عام والدول العربیة  -٤

 لانسانى  والقانون الدولى بشكل خاص بمبادىء  القانون الدولى ا

 العمل على وجود قوة تنفیذیة تعمل على تنفیذ أحكام وقرارات المحكمة الدولیة الجنائیة   -٥

وهذا ، وفى النهایة أتمنى أن أكون قد وفقت فى تحفیز الباحثین للتصدى إلى هذا الموضوع

لیة تجاه هذا البحث المقتضب لا أرى فیه إلا نقطة انطلاق نحو إیجاد دراسات أكثر شمو 

یتطلب ذلك جهوداً كبیرة من قبل الباحثین والمختصین وإجراء ، ولتحقیق ما سبق، الموضوع

  واالله ولى التوفیق، دراسات وأبحاث فى هذا الإطار
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  المراجع

  ابراهیم الدراجي: جریمة العدوان ومدي المسؤولیة القانونیة عنها، جامعة عین شمس، كلیة

  ٢٠٠٢لحقوق،  لسنة ا

 م١٩٠٧، لاهاى، الإتفاقیة الخاصة بإحترام قوانین وأعراف الحرب البریة  

 ك /المادة الأولي ، ١٩٦٣،تفاقیة فىینا المتعلقة بالمسؤولیة المدنیة عن أضرار الطاقة الذریةا

 ١،٣الفقرتان  –

http://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/6e7ec5.htm  

 اتفاقیة منع إبادة الجنس البشرىنظر ا  

  الباحث/ ضامن محمد الأمین: " أشكال المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد

أنظر أیضا د/ هشام قواسمیة،  الدولیة الجنائیة للرؤساء والقادة  ٢٠١٥ –الإنسانیة " مقال

 ٢٠١٣العسكرین، دار الفكر والقانون، 

 المسؤولیة الجنائیة الدولیة للفرد عن الجرائم ضد الإنسانیة"  :ضامن محمد الأمین/ الباحث  

 المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب: " حسام على عبدالخالق الشیخة  

 الجرائم والمحاكم فى القانون الدولى الجنائي: خلیل حسن  

  د/ اسماعیل عبدالرحمن: الحمایة الجنائیة للمدنیین فى زمن النزاعات المسلحة، دراسة

 م.٢٠٠٧تحلیلیة تأصیلیة الجزء الأول،الهیئة المصریة العامة للكتاب،

 ،" دار الجامعة  د/ حسام على عبدالخالق الشیخة: " المسؤولیة والعقاب على جرائم الحرب

 ٢٠٠٤الجدیدة للنشر، 

  د/ حسین حنفى عمر: حصانات الحكام ومحاكمتهم عن جرائم الحرب والعدوان والإبادة

 .٢٠٠٦،دار النهضة العربیة، سانیةوالجرائم ضد الإن

 ،م٢٠٠٩د/ خلیل حسن:  الجرائم والمحاكم فى القانون الدولى الجنائي، دار المنهل اللبناني. 

 المسؤولیة الدولیة للتحالف الأنجلو أمریكي لاحتلاله دولة العراق : رجب عبدالمنعم متولي/ د

  بأحكام شریعة الأسلامدراسة مقارنة "فى ضوء قواعد القانون الدولى العام 

 رسالة دكتوراه بعنوان ارهاب الدولة: سامي واصل/ د  

 .د/ سعید جویلي:  المدخل لدراسة القانون الدولى الإنساني 

 دار النهضة ١، طالمسؤولیة الدولیة عن المساس بسلامة البیئة البحریة –صلاح هاشم / د ،

  .١٩٩١العربیة القاهرة، 
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 ١٩٩٤ى، دار النهضة العربیة،د/ عائشة راتب: التنظیم الدول . 

 دراسة مقارنة بین "رسالة دكتوراه بعنوان مسئولیة الدولة الدولیة : عبداالله حامد ادریس حامد/ د

، ام درمان،جامعة القرآن الكریم والعلوم الإسلامیة، الشریعة الإسلامیة والقانون الدولى

  السودان

  الجنائیة المعاصرة دراسات مقارنة بالفقه د/ عبدالوهاب عمر البطراوي: بحوث فى القوانین

 –١٩٩٥الإسلامى،دار النجوم للطباعة، 

  د/ محمد حافظ غانم: المسؤولیة الدولیة، دراسة لأحكام القانون الدولي ولتطبیقاتها التي تهم

 الدول العربیة، معهد الدراسات العربیة، القاهرة.

 الاستخدام السلمي للطاقة النوویةالمسؤولیة المدنیة عن : محمد حسین عبداالله یوسف/ د ،

  جامعة القاهرة، كلیة الحقوق، رسالة دكتوراه

 دار ، الحمایة الجنائیة فى مجالأت الطاقة النوویة السلمیة: محمد عبدالرحیم الناغى/ د

  ٢٠٠٠،القاهرة، النهضة العربیة

 الأولي الطبعة، دار البحوث العلمیة، المسؤولیة الجنائیة: محمد كمال الدین امام/ د ،

  م١٩٨٣، الكویت

  المسؤولیة الدولیة الفردیة الجنائیة فى ضوء قواعد القانون الدولى –د/ محمد كمالي- 

  ٢٠٠٦المعاصر، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

  ،١٩٧٩د/ محمود محمود مصطفى: الجرائم الاقتصادیة فى القانون المقارن، الطبعة الثانیة ،

  عربیة، القاهرةدار النهضة ال

  د/ نصر الدین الأخضرى: " مسألة الدفاع الشرعي الخاصة بالدول المالكة لأسلحة الدمار

 .٢٠٠٩، ٢ط ،الشامل فى ضوء القانون الدولى الجنائي "،دار النهضة العربیة

 ـ المسؤولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفیة التقاضى : یوسف حسن یوسف/ د

  ٢٠١٣ القومي للإصدارات القانونیة،المركز  ،الدولى

  د/ یونس العزاوي: مشكلة المسؤولیة الجنائیة الشخصیة فى القانون الدولى، دراسة قانونیة

  م١٩٧٠مقارنة، رسالة دكتوراه، جامعة تینیسى، الولایات المتحدة الأمریكیة،

 قة النوویة سمیر محمد فاضل ـالمسؤولیة الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطا/د

  م١٩٧٦عالم الكتب، وقت السلم،

 ندى یوسف الدعیجـ الدولیة المترتبة على حیاة الأسرى والمعتقلین/عیسى حمید الغنزى ـ د/د  
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  د/محمد كُریم عمر عبداالله النبیشي: رسالة دكتوراة بعنوان الجرائم ضد الإنسانیة فى القانون

  كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق  الدولى،

  كُریم عمر عبداالله النبیشي: رسالة دكتوراة بعنوان الجرائم ضد الإنسانیة فى القانون د/محمد

 الدولى، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق

 ـالمسؤولیة الجنائیة الدولیة لمؤسسات الدولة وكیفىة التقاضى الدولى،: یوسف حسن یوسف/د 

  ٢٠١٣المركز القومي للإصدارات القانونیة، 

 أیمن محمد مرعي/ راجع بالتفصیل د  

  ،راجع د/ مأمون محمد سلامة:قانون الإجراءات الجنائیة،دار سلامة للنشر والتوزیع

   ٢٠٢٠القاهرة،

  م ١٩٩٦حولیة لجنة القانون الدولى لعام ، من مشروع المسؤولیة الدولیة ٤٥راجع نص المادة،  

 وویة وقت السلم،سمیر محمد فاضل:  الدولیة عن الأضرار الناتجة عن استخدام الطاقة الن 

 م١٩٧٦عالم الكتب،

  ،١٩٨٢شارل رسو: القانون الدولى العام، الأهلیة للنشر والتوزیع، بیروت. 

  ،علوي على أحمد الشارفى: رسالة ماجستیر بعنوان المسؤولیة الجنائیة عن الجریمة الدولیة

  كلیة القانون، عمان،الاردن

 الدولیة المترتبة على حیاة الأسرى  ـ المسؤولیة: ندى یوسف/عیسى حمید الغنزى ـ د

  ،الكویت، لجنة التالیف والتعریب والنشر،والمعتقلین

  فلاح مزید المطیري: رسالة ماجستیر بعنوان  الدولیة الجنائیة للأفراد فى ضوء تطور القانون

  الدولى الجنائي، كلیة الحقوق.

 عن الأعمال الإرهابیة رسالة ماجستیر بعنوان المسؤولیة الدولیة، كرار ریاض سید الخفى ،

 .جامعة المنصورة

  محمد سعید الدقاق، شرط المصلحة فى دعوي  عن انتهاك الشرعیة الدولیة، دار الجامعة

 . ١٩٨٣للنشر والطباعة، بیروت،

 رسالة مقدمة لنیل شهادة  ،حالة الضرر البیئى،المسئولیة الدولیة بدون ضرر :معلم یوسف

  ٢٠٠٥،یة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة قسنطینةالدكتوراه في القانون العام، كل

  مجلة الفقه  ض،نصیره نهازي: مقال بعنوان المسؤولیة الجنائیة للدولة بین مؤید ومعار

 .٢٠١٤، یولیو ٢١والقانون، العدد 

  ٢٠٣، مجموعة أحكام النقض، ص ٣٤، س ١٩٨٣دیسمبر  ٦نقض جنائي فى.  
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